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  مقدمة-أولا

مـــا "، والمعــنون  ١٩٩٧أغســـطس / آب٢٨ المــؤرخ في  ١٩٩٧/٣٥أعــربت اللجـــنة الفــرعية، في قـــرارها    -١
وعبرت عن . ، عن قلقها إزاء الجزاءات الاقتصادية"لـلجزاءات الاقتصـادية مـن آثـار ضـارة بالتمتع بحقوق الإنسان            

ــثاق الأمــم المــتحدة، والإعــلا     ن العــالمي لحقــوق الإنســان،  الشــواغل الــتي تســاورها في ضــوء الحاجــة إلى احــترام مي
 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين ا، ١٩٤٩والعهديـن الدوليـين الخاصين بحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف لعام     

 : مشددة على أربع نقاط معينة فيما يخص هذه التدابير

 ؛)الفقرة الرابعة من الديباجة(يجب أن تكون مدا محدودة دائما  ��١ 

 ؛)الفقرة الخامسة من الديباجة(ؤثر أشد تأثير في السكان الأبرياء، خاصة أضعفهم أا ت ��٢ 

 ؛)الفقرة السادسة من الديباجة(أا تؤدي إلى تفاقم اختلال التوازن في توزيع الدخل  ��٣ 

 ). الفقرة السابعة من الديباجة(أا تولد ممارسات تجارية غير مشروعة وغير أخلاقية  ��٤ 

ت اللجنة الفرعية، في هذا القرار، تناول مسألة الجزاءات الاقتصادية في دورا الخمسين في إطار               وقد قرر  -٢
 ".  آثار الأنشطة الإنسانية على التمتع بحقوق الإنسان"البند الفرعي من جدول الأعمال المعنون 

صلة مناقشة  ، موا ١٩٩٨أغسطس  / آب ٢٦ المؤرخ في    ١٩٩٨/١١٢وقـررت اللجـنة الفرعية، في مقررها         -٣
 . قضية الجزاءات الاقتصادية في دورا الحادية والخمسين في إطار نفس البند الفرعي من جدول الأعمال

، إلى السيد مارك ١٩٩٩أغسطس / آب٢٦، المؤرخ في ١٩٩٩/١١١وطلبت اللجنة الفرعية، في مقررها   -٤
الية ليقدمها إلى اللجنة الفرعية في دورا بوسـويت، أن يعد بشأن هذا الموضوع ورقة عمل لا تترتب عليها آثار م   

 . وتقدم ورقة العمل هذه عملا ذا المقرر. الثانية والخمسين

 التعليقات الأولية -ألف

تتـناول ورقـة العمـل هـذه قضـايا تتسم بأهمية كبيرة في الشؤون الدولية في الوقت الحاضر الذي يسود فيه             -٥
وقـد كان الغرض الوحيد من إعدادها هو تعزيز  . لي والتضـامن الـدولي  القـلق بشـأن احـترام كـل مـن القـانون الـدو             

 . القانون الدولي والتضامن الدولي، والأهم من ذلك مصالح السكان المدنيين المتضررين بآثار الجزاءات
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وتشـدد ورقـة العمـل أولا عـلى أن اهـتمام اللجنة الفرعية بقضية الجزاءات قد نشأ في ضوء الجدل الدولي                        -٦
ئر بشأن نظم الجزاءات العديدة التي فرضتها الأمم المتحدة، أو المنظمات الإقليمية، أو مجموعات من البلدان أو   الدا

وقد انعكس هذا القلق في البيانات الكثيرة التي تم الإدلاء ا أثناء المناقشات التي دارت في اللجنة . بلد واحد بمفرده
نة حقوق الإنسان من جانب أعضاء كلتا الهيئتين ومقرريهما الخاصين        الفـرعية عـلى مـدى الأعـوام الماضية، وفي لج          

وتم أيضـاً الإعـراب عن القلق بشأن الجزاءات الاقتصادية في تقارير المقررين   . ومـن جـانب مـنظمات غـير حكوميـة       
لأغذية الخاصـين للجـنة حقـوق الإنسان وتقارير عدد من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج ا     

وفي الآونة الأخيرة، تطرق كل من الأمين العام . العـالمي، ومـنظمة الأمـم المـتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية           
وتشير ورقة العمل أيضا إلى استمرار انشغال اللجنة الفرعية      . والمفوضـة السـامية لحقوق الإنسان إلى هذا الموضوع        

 المؤرخ في   ١٩٩٦/٤وأعربت اللجنة الفرعية أيضا، في قراراها       . )٢(لجزاءاتبالحالـة الإنسـانية في العـراق المرتبطة با        
 . )٣(، عن قلقها إزاء أثر الجزاءات الاقتصادية المفروضة على بوروندي١٩٩٦أغسطس / آب آب١٩

ومما يؤسف له . وتستعرض ورقة العمل هذه الأحداث والمواد، فضلا عن مجموعة واسعة من المواد الأخرى -٧
. )٤(ف أن الحوار الدولي المكثف الجاري حاليا يكاد لا يشير إلى قواعـد حقـوق الإنسان والقانون الإنسانيأشد الأس

والأمل معقود على . لذلك فإن مقرر اللجنة الفرعية الذي أذن بإعداد ورقة العمل هذه جاء في وقت مناسب جداً
 الجزاءات المتصل بقانون حقوق الإنسان والقانون أن توفـر ورقـة العمـل إطـارا يسـمح بتضـمين الحـوار الدولي بعد          

 . الإنساني

وتقـدم ورقـة العمـل في الـبداية إطـارا موجـزا لمناقشة الجزاءات ثم تحدد أحكام القانون الدولي ذات الصلة                     -٨
وتبحث . بقضـية الجـزاءات الاقتصـادية والتمتع بحقوق الإنسان، وتعرض اختبارا سداسي الأركان لتقييم الجزاءات         

وتلقي الضوء على نظم جزاءات    ". الجزاءات الذكية "بعد ذلك نظرية الجزاءات الاقتصادية والمناقشة الجارية بشأن         
وأخيرا، تنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها . معيـنة تـبين بأوضـح صـورة مـا لـلجزاءات الاقتصادية من آثار ضارة            

م عـلى حقوق الإنسان وغيرها من أحكام القانون  عـندما يكـون لـلجزاءات الاقتصـادية أثـر شـديد أكـثر مـن الـلاز                
 . وفي هذا الصدد، تقدم الورقة عدداً من الاستنتاجات والتوصيات. الدولي

 الجوانب الأساسية: فهم الجزاءات -باء

تمـثل الجـزاءات حـلا وسطا في الشؤون السياسية الدولية لكوا أشد صرامة من الإدانات اللفظية البسيطة                 -٩
 من ميثاق الأمم المتحدة، يملك مجلس الأمن، دون سواه، في         ٤١ووفقـا للمادة    . مـن اسـتخدام القـوة     وأقـل صـرامة     

ــرض الجــزاءات    ــتحدة، ســلطة ف ــادة    . الأمــم الم ــيمية بموجــب الم ــير الحــل الســلمي   "٥٢ويجــوز للمــنظمات الإقل تدب
طتها متلائمة مع مقاصد أنش... ما دامت "دون الحصـول عـلى إذن صـريح مـن مجـلس الأمن،          " للمـنازعات المحـلية   

 ". الأمم المتحدة ومبادئها
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وقـد شمـلت الجـزاءات، في الواقـع، مجموعـة كـبيرة مـن الإجـراءات تـراوحت بين الحظر الاقتصادي وتقييد                 ١٠
الجزاءات الاقتصادية، والجزاءات المتصلة    : ويرد فيما يلي تصنيف وجيز للجزاءات     . المشـاركة في الألعـاب الأولمـبية      

 . لجزاءات العسكرية، والجزاءات الدبلوماسية أو الثقافيةبالسفر، وا

 الجزاءات الاقتصادية -١

 . الجزاءات التجارية والجزاءات المالية: هناك نوعان أساسيان من الجزاءات الاقتصادية -١١

 الجزاءات التجارية )أ( 

 هذه القيود شاملة، كما في ويمكن أن تكون. تقيد الجزاءات التجارية واردات وصادرات البلد المستهدف -١٢
والجزاءات التجارية . حالـة العـراق، أو انـتقائية تقتصـر عـلى بضـائع بعيـنها مرتبطة في معظم الأحيان بتراع تجاري                   

الشاملة هي التي تستهدفها الانتقادات الحالية لنظم الجزاءات بسبب الأزمات الإنسانية التي تفجرت في البلدان التي 
 . فرضت عليها

 لجزاءات الماليةا )ب( 

، )٥(ويمكن أن تشمل الإجراءات التي بحثت في مؤتمري انترلاكن. تتعـلق الجـزاءات الماليـة بالقضـايا الـنقدية       -١٣
أي تجميد أصول الحكومة في الخارج، وتقييد الوصول إلى الأسواق المالية، والحد من القروض والائتمانات، وتقييد 

ويـندرج أيضـا في هـذه الفـئة تجميـد المعونـة       . لاك في الخـارج والإتجـار ـا   كـل مـن الـتحويلات الدوليـة، وبيـع الأم ـ     
وواضـح أن هـناك تداخـلاً كبيراً بين الجزاءات المالية والجزاءات التجارية، خاصة في حالة تطبيقها تطبيقا         . الإنمائيـة 

عاجزة عن دفع ثمن شاملا، لأن تجميد أصول الحكومات في الخارج وقطع سبل حصولها على أموال جديدة يجعلها 
 . الواردات فتعاني التجارة من جراء ذلك

 أنواع الجزاءات الأخرى -٢

 الجزاءات المتعلقة بالسفر )أ( 

يمكـن أن تشـمل هـذه الجـزاءات كـلا مـن الجـزاءات الـتي تفـرض عـلى سـفر بعـض الأفـراد أو اموعات،                             -١٤
وع الأول من الجزاءات محدد الهدف بطبيعته حيث        والن. والجـزاءات الـتي تفـرض على أنواع معينة من النقل الجوي           

وقد فرض هذا النوع من الحظر . يـتم وضـع قوائـم بالأفـراد أو مجموعـات الأفـراد الذين لا يجوز لهم مغادرة بلدهم            
، وكذلك على   ١٩٩٨عـلى بعـض الحكومـات، مـثلا عـلى أفـراد الطغمـة العسـكرية الحاكمـة في سـيراليون في عام                        

ومــن أنـواع الحظــر  . ١٩٩٧ مــثل قـادة الاتحــاد الوطـني للاســتقلال الـتام لأنغــولا في عـام     مجموعـات غــير حكوميـة،  
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المفـروض حاليـا على بعض الرحلات الجوية حظر إقلاع أو هبوط أية طائرة تملكها جماعة طالبان أو تستأجرها أو          
 .)٦()١٩٩٦ (١٢٦٧تشغلها أو تشغل لحساا، المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 

 الجزاءات العسكرية )ب( 

يمكـن أن تشـمل الجـزاءات العسـكرية فـرض حظر على الأسلحة أو وقف المساعدة العسكرية أو التدريب          -١٥
غير أن من الممكن . ولهذه الجزاءات أهداف خاصة ا أيضا لأا لا تؤثر محليا إلا على القوات المسلحة. العسكري

بلد في الدفاع عن نفسه، كما أكدت دول عديدة تخضع لحظر        أن تنشـأ مشـاكل قانونية وذلك عندما ينتهك حق           
 . الأسلحة

 الجزاءات الدبلوماسية )ج( 

فقد يتم إلغاء تأشيرات    : تسـتهدف الجـزاءات الدبلوماسـية حكـام الدولـة الـتي يفرض عليها الجزاء مباشرة                -١٦
ومــن الأمثــلة عــلى هــذه . الدوليــةالدبلوماســيين والقــادة السياســيين ومــنعهم مــن المشــاركة في الهيــئات والمــنظمات  

وتشمل . الجـزاءات رفض الأمم المتحدة السماح لحكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بالمشاركة في عملياا     
 . الخطوات الأخرى للعزل الدبلوماسي سحب الموظفين الدبلوماسيين والمنظمات الدولية من البلد المستهدف

 الجزاءات الثقافية )د( 

ا، يـترتب عـلى الجـزاءات الـثقافية نـتائج غـير مسـتحبة، وإن كـان أثرها السلبي أقل من أثر الأشكال                   أخـير  -١٧
الأخرى للجزاءات؛ فقد يتم منع رياضيي الدولة المستهدفة من المشاركة في المباريات الرياضية الدولية، كما يمكن          

الفنانين، وقد تفرض القيود على الرحلات أن يفرض الحظر على فرق الرقص الشعبي، وعلى الموسيقيين وغيرهم من 
 . التثقيفية والسياحية

 قانون مقيد:  الجزاءات والقانون الدولي-ثانيا

إن أهـم القواعـد الـتي يـنطوي عـليها القـانون الـدولي، وخاصـة قـانون حقـوق الإنسـان والقانون الإنساني                          -١٨
 وبذلك تشمل دراسة معايير القانون الدولي ذات .)٧(بالنسبة للجزاءات، هي أن الحق في فرض الجزاءات حق محدود

 . الصلة بالجزاءات البحث عن حدود الجزاءات الملازمة للتطبيق العام للقانون الدولي
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 إباحتها وتقييدها: الجزاءات وميثاق الأمم المتحدة -ألف

لحفـظ السلم والأمن   " مـن ميـثاق الأمـم المـتحدة ـلس الأمـن اتخـاذ تدابـير مـثل الجـزاءات            ٣٩تجيـز المـادة      -١٩
. )٨(فقط، بعد تثبته من وجود حظر على السلم، أو انتهاك له، أو فعل عدواني " الدوليـين أو إعادمـا إلى نصـاما   

أو كيان آخر يمكن أن يشكل خطراً على     " شبه حكومة "ومـن ثم، لا يجـوز فـرض الجـزاءات إلا عـلى حكومـة، أو                 
وقـد تشـكل الجماعـات المسلحة داخل بلد من      . لسـلم والأمـن الدوليـين     السـلم أو الأمـن الـدولي أو يهـدد بـالفعل ا            

البلدان خطراً على السلم والأمن الدوليين، ولكن المستبعد أن يشكل السكان المدنيون، الذين هم عزل عادة، مثل         
 ويجــب ألا تتضــرر الــدول الأخــرى الــتي لا تشــكل خطــراً عــلى الســلم والأمــن أو تنــتهكهما بــالفعل    . هــذا الخطــر

 . بالجزاءات التي يتم فرضها على الدولة المنتهكة

 يجب أن يكون هناك -موجـوداً لأسـباب سياسية خفية      " الخطـر "وبالإضـافة إلى ذلـك، لا يجـوز أن يعتـبر             -٢٠
حقيقـي وراء الجـزاءات، لا اعتـبارات تتصل بالسياسة الأجنبية أو المحلية لدولة بمفردها أو موعة من       " قـلق دولي  "

 . الدول

 من ١ولا يجـوز فـرض الجزاءات لتحقيق أي من المقاصد والمبادئ الأخرى للأمم المتحدة الواردة في المادة              -٢١
 . )٩(الميثاق، ما لم يثبت بشكل موثوق وجود ديد أو خرق للسلم أو فعل عدواني

  .وعلاوة على هذه الحدود، يتضمن الميثاق في جميع أجزائه أحكاما أخرى تقيد الجزاءات -٢٢

  ٢٤القيود الواردة في المادة  -١

ومن ثم، يدقق في كل ". يعمل مجلس الأمن وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها" على أن    ٢٤تـنص المـادة      -٢٣
 . عمل من أعمال مجلس الأمن، بدون استثناء لمعرفة ما إذا كان يتمشى مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة أم لا

 ١ادة القيود الواردة في الم -٢

 عـلى أن تكـون الجـزاءات أو غيرهـا من التدابير المتخذة لحفظ السلم والأمن            ١ مـن المـادة      ١تـنص الفقـرة      -٢٤
ويجب تقييم الجزاءات للتأكد من أا غير جائرة      ". متمشـية مـع مبادئ العدل والقانون الدولي       "و" فعالـة "الدوليـين   

وبالمثل، يجب استعراض الجزاءات . الميثاق" خارج" مصادر ولا تنتهك بأي شكل مبادئ القانون الدولي النابعة من
ولا يجوز فرض جزاءات عديمة الفعالية أو جائرة . باستمرار لمعرفة ما إذا كانت فعالة في حفظ السلم والأمن أم لا    

 . أو جزاءات تنتهك قواعد أخرى من القانون الدولي، ويجب رفعها إذا كان قد تم فرضها
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 بـأن تحـترم الجـزاءات أو غيرهـا مـن التدابير مبدأ المساواة بين الشعوب في             ١مـن المـادة      ٢وتقضـي الفقـرة      -٢٥
ولا يجـوز فرض جزاءات تسبب خلافات دولية، وتتعارض مع الحقوق القانونية      . الحقـوق وحقهـا في تقريـر المصـير        

 . للدولة، أو تضر جداً بحق شعب في تقرير مصيره، وينبغي رفعها إذا كان قد تم فرضها

 من ٣إن هدف الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز حقوق الإنسان والتشجيع على احترامها والوارد في الفقرة  -٢٦
 أيضاً على أن تحل الأمم المتحدة القضايا ذات ١ من المادة    ٣وتنص الفقرة   .  يحـد بالضـرورة من الجزاءات      ١المـادة   

أما . ا يجب ألا تسبب الجزاءات شدائد مفرطة لسكان البلدلهذ. )١٠(الطـابع الإنساني الملح، لا على أن تتسبب فيها  
ويمكن أن تنتهك . )١١(الجـزاءات الـتي تسبب وفيات بشكل مباشر أو غير مباشر، فإا تمثل انتهاكا للحق في الحياة         

أيضا حقوق أخرى من حقوق الإنسان بفعل نظم الجزاءات، مثل حق الفرد في الأمان على شخصه، أو في الصحة، 
 . التعليم أو العملأو 

 عـلى أن تيسـر الجـزاءات أو غيرهـا مـن الـتدابير تنسـيق الأعمال الوطنية أو        ١ مـن المـادة     ٤وتـنص الفقـرة      -٢٧
فالجـزاءات الـتي تفـرض عـلى بلد ولا تفرض على آخر يرتكب نفس الأفعال غير المشروعة، تنتهك شرط               . الدوليـة 

 عدم المساواة بين بلدين عن فرض جزاءات على نفس الأفعال وممـا ينـتهك أيضـا شرط التنسيق هذا     . التنسـيق هـذا   
 . غير المشروعة

 ٥٥القيود الواردة في المادة  -٣

 إذ تطلب من الأمم المتحدة أن ١ من المادة  ٣ من الميثاق القيود المنصوص عليها في الفقرة         ٥٥تعزز المادة    -٢٨
 :تيسر

 ؛)الفقرة أ(جتماعي تحقيق مستوى أعلى للمعيشة والتقدم الاقتصادي والا 

 ؛ )الفقرة ب(إيجاد الحلـول للمشاكـل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها من المشاكل 

 ). الفقرة ج(احترام حقوق الإنسان ومراعاا  

ونظــم الجــزاءات الــتي تــؤدي إلى تــدني المســتويات الاقتصــادية أو تســبب مشــاكل صــحية أو تعــوق مــراعاة حقــوق  
 . ٥٥ن، نظم تنتهك المادة الإنسا
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 قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالجزاءات -باء

 والتي ينبغي أخذها أيضا في ١أصـدرت الجمعيـة العامـة عـددا مـن القرارات التي تتوسع في موضوع المادة             -٢٩
 :ومن بين هذه القرارات ما يلي. الاعتبار فيما يخص الجزاءات

لي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم   إعـلان مـبادئ القانون الدو      ��١ 
 )١٢(المتحدة  

 )١٣()الميثاق الاقتصادي(ميثاق حقوق الدول وواجباا الاقتصادية  ��٢ 

 )١٤(السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية ��٣ 

 . )١٥(الإعلان العالمي المتعلق بالقضاء على الجوع وسوء التغذية ��٤ 

 )١٦(القيود المفروضة على الجزاءات في قانون حقوق الإنسان -جيم

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -١

: ينـبغي أخـذ الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسان برمته في الاعتبار، ولكن بعض أحكامه يتسم بأهمية خاصة           -٣٠
، والحـق في مستوى  )٥المـادة  (سـانية أو المهيـنة   ، والحـق في عـدم الـتعرض للمعامـلة اللاإن    )٣المـادة  (الحـق في الحيـاة     

التي هي حقوق معرفة بوجه ) ٢٥المادة (معيشي كاف، بما في ذلك الحق في المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية 
 أيضـا حقـين معرضـين للانـتهاك همـا حق الفرد في الضمان           ٢٥وترسـخ المـادة     . خـاص للانـتهاك في نظـم الجـزاءات        

. ا فقــد أســباب عيشــه في ظــروف خارجــة عــن إرادتــه، وحــق الأمهــات والأطفــال في رعايــة خاصــة الاجــتماعي إذ
 . وحقوق السجناء وغيرهم من المحتجزين والخاضعين للحبس القسري معرضة للانتهاك بصورة خاصة

 العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان -٢

. يد الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانيعيد العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان تأك -٣١
فـالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية والاجـتماعية والـثقافية ينص مثلا على الحق في مستوى معيشي كاف          

 من العهد الدولي ٦وتحمي المادة ). ١٣المادة (، والحق في التعليم )١٢المادة (؛ وعـلى الحق في الصحة       )١١المـادة   (
 من هذا العهد مفهوماً إضافياً هو عدم جواز     ٤وتتضمن المادة   . الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسية الحق في الحياة         

 . تقييد الحقوق الأساسية
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 صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بالجزاءات -٣

 اتفاقية حقوق الطفل 

 إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي 

 نيا لمعاملة السجناءالقواعد النموذجية الد 

 )١٨(القيود المفروضة على الجزاءات في القانون الإنساني -دال

وينص القانون .  كـل نظـام لـلجزاءات يـتم فرضـه وقـت الحـرب أو نتـيجة لهـا               )١٩(يحكـم القـانون الإنسـاني      -٣٢
ئماً على تزويد   وهذا يتطلب العمل دا   . الإنسـاني عـلى حمايـة السـكان المدنيـين مـن الحـرب وعواقـبها قـدر الإمكان                  

 . الأغذية، والمياه الصالحة للشرب، والمأوى، والأدوية والرعاية الطبية: المدنيين بلوازم البقاء أو السماح لهم بتأمينها

 )٢٠(١٩٠٧اتفاقية لاهاي وأنظمتها المتعلقة بقوانين الحرب البرية وأعرافها لعام  -١

.  من الأحكام التي يمكن أن تحد جداً من نظم الجزاءات عددا١٩٠٧تتضمن اتفاقية لاهاي وأنظمتها لعام  -٣٣
الفقرة الثامنة من الديباجة، التي أدرجت في اتفاقيات جنيف الأربع  (وعـلى سـبيل المـثال يقضـي شـرط مارتتر مثلا             

  بأن تحكم مبادئ القانون الدولي، ومبادئ الإنسانية وما        )٢١() والـبروتوكول الإضافي الأول الملحق ا      ١٩٤٩لعـام   
 من الأنظمة على عدم جواز فرض عقوبات ٥٠وتنص المادة . يمليه الضمير العام جميع الحالات التي تنشأ عن الحرب

عامـة، أو ماليـة أو غيرهـا، عـلى السـكان نتـيجة لأفعـال ارتكبها أفراد لا يمكن اعتبارهم مسؤولين عنها جماعياً أو            
 . فردياً

 ١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام  -٢

فهــي تــنص مــثلا عــلى حــرية مــرور  . اقيــات جــنيف عــدة أحكــام ذات صــلة بفــرض الجــزاءات تتضــمن اتف -٣٤
 ).  من الاتفاقية الرابعة٢٣انظر مثلا المادة (الإمدادات الطبية ومستلزمات العبادة 

 من ٢٢ و٢١انظر مثلا المادتين (وتضـع الاتفاقيـات أيضـا قواعـد تتعـلق بـالقوافل الطـبية وبالإجلاء الطبي                -٣٥
التي يمكن أن تتعرض للانتهاك عند فرض نظام جزاءات يقيد القوافل البرية أو الجوية للإمدادات         ) قيـة الـرابعة   الاتفا

ولمـا كـان الهـدف الأساسـي مـن اتفاقيـات جـنيف هـو تلـبية الاحـتياجات الطبية لأفراد القوات المسلحة            . الإنسـانية 
عتبار كل حكم من نظام جزاءات يقيد قدرة دولة ما على المصابين بجروح في المعارك نتيجة للتراع المسلح، فينبغي ا
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ولا يجوز إلغاء الحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف       . تلبية احتياجات جرحاها في الحرب حكما غير قانوني       
 . )٢٢(أو إسقاطها في أي ظرف من الظروف

وعلى سبيل . ددا من الأحكام ع١٩٤٩ويعـزز الـبروتوكولان الإضـافيان المـلحقان باتفاقيـات جنيف لعام        -٣٦
وأي .  مـن البروتوكول الإضافي الأول بحماية المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين     ٥٤المـثال تقضـي المـادة       

حكم في نظام جزاءات يجيز القيام بأعمال عسكرية لتدمير هذه المواد أو يرفض إصلاح وإعادة استخدام ما تضرر           
 من البروتوكول الأول   ٧٠وتنص المادة   . ثناء التراع المسلح حكم يجب اعتباره غير قانوني       منها بشكل غير قانوني أ    

عـلى القيـام بأعمـال الغـوث لصـالح السـكان المدنيـين، وأي حكـم في نظـام جـزاءات يقيـد أو يعدل أعمال الإغاثة                         
 . يشكل انتهاكاً لهذه المادة

 ١٤ من الأحكام الواردة في البروتوكول الأول؛ فالمادة ويتضـمن البروتوكول الثاني أحكاما موازية للكثير   -٣٧
 . من البروتوكول الثاني مثلاً تنص على حماية المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين

 قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالتراع المسلح -٣

وعلى . )٢٣( أوقات التراع المسلحأصـدرت الجمعيـة العامـة العديـد من القرارات بشأن حماية الأشخاص في            -٣٨
 ١٩٧٤ديسمبر / كانون الأول١٤المؤرخ في ) ٢٩-د (٣٣١٨ من قرار الجمعية العامة ٦سبيل المثال، تنص الفقرة 

 :بشأن إعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة على أنه

نيـين الذيـن يجـدون أنفسهم في حالات الطوارئ    لا يجـوز حـرمان النسـاء والأطفـال مـن بـين السـكان المد           "
 مـن المـأوى أو الغـذاء أو المعونـة الطـبية أو غـير ذلـك من الحقوق الثابتة، وفقا          ٠٠٠والمـنازعات المسـلحة     

لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي 
ادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون  الخاص بالحقوق الاقتص  

 ". الدولي

 إباحة وتقييد الجزاءات المفروضة إقليمياً أو انفرادياً -هاء

تقوم الهيئات الإقليمية وفرادى البلدان أيضا بدور في نظم الجزاءات، وقد فرضت بمفردها أو بالاتفاق مع             -٣٩
ويوجد في أوروبا وأفريقيا والأمريكتين أيضاً محافل إقليمية       . جـزاءات عـلى بـلدان تقع في مناطقها        الأمـم المـتحدة،     

وعلى . أيضا لحقوق الإنسان تفرض شروطاً إقليمية في ميدان حقوق الإنسان يمكن أن ينتهكها نظام جزاءات معين
فرعية، ومنظمة الدول الأمريكية، بفرض سـبيل المـثال، قـام مجـلس أوروبـا، ومـنظمة الوحـدة الأفـريقية وتجمعاا ال                 

 . )٢٤(كذلك فرضت بعض البلدان والأقاليم المكونة لها جزاءات. جزاءات
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ويقيـد ميـثاق الأمـم المـتحدة الجـزاءات الـتي يمكن فرضها على الصعيد الإقليمي أو من جانب مجموعة من                        -٤٠
متلائمة مع مقاصد ومبادئ "الإقليمية وأنشطتها  بأن تكون الترتيبات ٥٢وتقضي المادة . الدول أو حكومة بمفردها

ويجـب أن يفـي نظـام الجـزاءات الـذي يفـرض انفـرادياً أو مـن جانب هيئة إقليمية بجميع الشروط                 ". الأمـم المـتحدة   
 . المنصوص عليها في الميثاق فيما يخص هذه الجزاءات، بما في ذلك التماشي مع مبادئ العدالة والقانون الدولي

 الاختبار السداسي الأركان:  الجزاءاتتقييم  -واو

 . تجيز القيود الواردة أعلاه استنباط اختبار سداسي الأركان لتقييم الجزاءات -٤١

 ؟هل فرضت الجزاءات لأسباب وجيهة -١

لا يجـوز فـرض الجـزاءات في إطـار الأمـم المـتحدة إلا إذا كـان هـناك ديـد أو انـتهاك فعلي للسلم والأمن              -٤٢
الشرق "بين " الصراعات السياسية"الضغائن الشخصية، (لا يجوز فرض الجزاءات لأسباب سياسية باطلة و. الدوليين
ولا يجوز أن تنشأ الجزاءات عن ). وما شابه ذلك" اليسار واليمين"، أو بين    "الشـمال والجـنوب   "أو بـين    " والغـرب 

 التي تفرض عليها الجزاءات أو دول مصـلحة اقتصـادية لدولـة أو مجموعـة من الدول أو تحققها على حساب الدولة         
ولا يجــوز أن تــؤدي الجــزاءات إلى الــتدخل بــدون مــبرر في حقــوق دولــة ذات ســيادة بموجــب القــانون  . )٢٥(أخــرى
 .الدولي

 ؟هل تستهدف الجزاءات الجهات المناسبة -٢

تكون الجزاءات و. لا يجـوز لـلجزاءات أن تسـتهدف مدنيـين لا علاقـة لهـم بـتهديد السلم أو الأمن الدولي                   -٤٣
الـتي تسـفر عـن نقض اتفاقية من اتفاقيات جنيف باطلة؛ ولا يجوز إسقاط هذه الحقوق بشكل فعلي أو مفترض أو      

 .)٢٦(أو تلحق ا ضرراً غير مباشر" أخرى"ولا يجوز أن تستهدف الجزاءات دولا أو شعوبا . حقيقي

 ؟هل تستهدف الجزاءات البضائع أو المواد المناسبة -٣

 يجـوز أن تعـوق الجـزاءات حـرية تدفـق البضـائع الإنسـانية بموجـب اتفاقيـات جنيف وغيرها من أحكام                         لا -٤٤
الأغذية، ومياه الشرب، (ولا يجـوز أن تسـتهدف البضائع اللازمة لضمان بقاء السكان المدنيين         . القـانون الإنسـاني   

كذلك لا يجوز أن تستهدف . ح أم لا، بصرف النظر عما إذا كان هناك نزاع مسل)والأدوية الأساسية واللقاحات
وحتى ولو كان الهدف شرعياً من ناحية أخرى، . الإمـدادات الطـبية الأساسية أو لوازم التعليم من أي نوع كانت        

 .فلا بد أن تكون له صلة معقولة بتهديد السلم والأمن الدوليين أو بانتهاكهما الفعلي
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 ؟هل مدة الجزاءات معقولة -٤

.  الجزاءات القانونية غير قانونية إذا طبقت مدة أطول من اللازم ولم تحقق نتائج ذات شأنيمكن أن تصبح -٤٥
فالجزاءات التي يستمر تطبيقها مدة أطول من اللازم يمكن أن تخلف أثرا سلبيا بعد انتهاء الفعل غير المشروع بفترة   

كن اعتبار الجزاءات التي تفرض لمدة أطول كذلك يم. )٢٧(")العبء الآجل الذي لا مبرر له"يسمى هذا الأثر (طويلة 
 . من اللازم عديمة الفعالية

 ؟هل للجزاءات مفعول -٥

يجـب أن تكـون الجـزاءات قـادرة، بشـكل معقـول، عـلى تحقيـق النتيجة المنشودة فيما يتعلق بتهديد السلم                   -٤٦
دافها بطرق لا تؤثر على الأفعال غير ويمكن اعتبار الجزاءات التي تتحدد أه. والأمن الدوليين أو بانتهاكهما الفعلي

 .المشروعة عديمة الفعالية

 ؟"مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام"ألا تثير الجزاءات الاحتجاج بسبب انتهاك  -٦

لا بـد مـن مـراعاة رد فعـل الحكومـات، والهيـئات الحكوميـة الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والعلماء،             -٤٧
مهم ليس " اختبار شرط مارتنـز"وهذا الجانب الذي يسمى . الرأي العام، عند تقييم نظم الجزاءاتوبطـبيعة الحال    

فقط من حيث قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الذي هو مستمد منه، بل وكذلك من حيث دعوة الميثاق    
الـرأي العـام العـنيف على نظام        واحـتجاج   . إلى التضـامن الـدولي والحاجـة إلى التصـدي للشـواغل الإنسـانية المـلحة               

الجـزاءات المطـبق في العـراق يسـتند بالـتأكيد إلى اختـبار شـرط مارتـنـز بـل وهـناك أفـراد وجماعـات مستعدة لخرق                             
وفيما . ٢٠٠٠مخطط في صيف عام " الموت"الجـزاءات وممارسـة مقاومة سلمية شبيهة بمقاومة غاندي، بما في ذلك         

رونـدي وكوبـا، أشـار العديـد مـن موظفـي الأمـم المـتحدة وهيـئات أخرى إلى              يتعـلق بالجـزاءات المفروضـة عـلى بو        
 .عواقبها الوخيمة

 "أذكى" تصميم جزاءات -ثالثا

 نظرية الجزاءات الاقتصادية وفعاليتها -ألف

الـتي تسـتند إليهـا الجزاءات الاقتصادية هي أن الضغط الاقتصادي على المدنيين سيتحول إلى    " الـنظرية "إن   -٤٨
قانوناً وتطبيقاً على السواء إذ تزداد الأدلة على " النظرية"وقد فشلت هذه  .  الحكومـة مـن أجل التغيير      ضـغط عـلى   

وتتراجع حالياً الحسابات التقليدية التي توازن بين معاناة . عـدم فعاليـة الجـزاءات الاقتصـادية الشـاملة كأداة قسرية           
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بأن فعالية نظام الجزاءات تتناسب تناسباً عكسياً مع أثره على المدنيين وتحقيق الآثار السياسية المنشودة أمام الوعي 
 .المدنيين

وحالـة العـراق في حـد ذاـا تشـير إلى المشـاكل العويصـة الـتي تـنطوي عـليها الـنظرية التقـليدية لــلجزاءات              -٤٩
بساطة أي سبيل ففي النظم التي لا تتخذ فيها القرارات السياسية على أسس ديمقراطية، لا يوجد بكل . الاقتصادية

وفضلاً عن ذلك، يحول النظام الحاكم بسهولة محنة . يمكن لضغط المدنيين من خلاله أن يؤدي إلى تغيير في الحكومة
وتقـوم الحكومـة المسـتهدفة، خاصـة إذا كانت سطوا قوية على وسائل الإعلام، بحث       . المدنيـين إلى ميـزة سياسـية      

ــاً لــلد   ــبيةالمدنيــين عــلى الالــتفاف حولهــا تحدي ويمكــن أن تشــكل الجــزاءات كــبش فــداء تحملــه الحكومــة   . ول الأجن
 .المستهدفة المسؤولية عن مشاكلها ووقوداً للتطرف السياسي للقادة

وتقضـي الجـزاءات عـلى الطـبقة المتوسـطة حيـث يزداد الفقراء فقرا ويزداد الأغنياء ثراءً بفعل تحكمهم في                       -٥٠
كن أن تستفيد الحكومة والنخبة اقتصادياً من هذه الجزاءات حقاً نتيجة ويم. عمليات التهريب وفي السوق السوداء
وكما بين الكثير من المعلقين، تتقلص إمكانية إقامة الديمقراطية على المدى        . لاحتكارها هذا للتجارة غير المشروعة    

السكان أقل قدرة على الطويل عندما تضعف المشاركة الديمقراطية والمؤسسات المستقلة والطبقة المتوسطة، ويصبح 
وإجمـالا، فـإن معانـاة المدنيـين الـتي تعتـبر العامل الفعال في الجزاءات                . مقاومـة الحكومـة نتـيجة للـتمزق الاجـتماعي         

 .)٢٨(الاقتصادية الشاملة تجعل هذه الجزاءات عديمة الفعالية، بل وتعزز الحكومة وسياساا

 :لألفية قائلاًوقد اعترف الأمين العام بذلك في تقريره عن ا -٥١

تواجـه مشـكلة مختـلفة عـندما تسـتهدف جزاءات اقتصادية قوية وشاملة أنظمة حكم سلطوية، ففي هذه             "
الحالات تكون المعاناة عادة من نصيب الشعب لا النخب السياسية التي تسبب سلوكها في المقام الأول في 

س مــن ذلــك، الذيــن كــثيراً مــا بــل الواقــع أن مــن يكونــون في الســلطة هــم، عــلى العك ــ. فــرض الجــزاءات
يسـتفيدون مـن هـذه الجـزاءات، بقدرـم عـلى الـتحكم في أنشـطة السوق السوداء وعلى الاستفادة منها،             

 .)٢٩("وباتخاذ الجزاءات ذريعة للقضاء على المصادر المحلية للمعارضة السياسية

، ولكن حتى )٣٠(شل نظم الجزاءاتوتوجد مناقشة كبيرة حول تفسير أوجه نجاح وف    . وتؤيـد الـبيانات هـذه الحجـة       
من جميع الجزاءات لا تتعدى الثلث، في حين وصل      " الجزئي"أكـثر الناس تفاؤلاً يشيرون إلى أن حتى نسبة النجاح           

آخـرون، بدراسـة الـبيانات، إلى نسـبة نجـاح تبلغ خمسة في المائة، وإلى نسبة نجاح مفزعة قدرها اثنان في المائة فيما         
ولوحظ بالإضافة إلى ذلك أن الجزاءات المالية بمفردها     . )٣١("الاستبدادية"روضـة عـلى الأنظمـة       يخـص الجـزاءات المف    

وأخـيرا، إذا كــان  . )٣٢(تحقـق نجاحـا أكـبر مـن نجـاح الجـزاءات الـتجارية أو مـن الجـزاءات الـتجارية والماليـة مجـتمعة            
وضوح جميع جزاءات مجلس الأمن، ، وهو هدف تنشده بكل "زعزعة النظام"المـتوخى مـن الجـزاءات يتجاوز مجرد     
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فقـد أثـبت الباحـثون أن صـرامة الجـزاءات ليسـت لها إحصائيا أهمية كبيرة في تحديد مدى نجاحها، وأنه كلما طال            
وأثبت نفس الباحثين أن نسبة نجاح نظام الجزاءات تزداد كثيراً عندما يستهدف . نظام الجزاءات، قلت نسبة نجاحه

 .)٣٣(النخبة الاقتصادية

ويركــز جــزء مــن مناقشــة الجــزاءات عــلى ســبل تخفيــف معانــاة المدنيــين إلى أن تكــف عــن إحــداث الآثــار   -٥٢
ويجيز شرط . المعاكسة غير المرغوب فيها وتسمح بالتالي لنظام الجزاءات الاقتصادية الشاملة بالضغط على الحكومة

وأول مثال على ذلك هو برنامج      . ز الجزاءات اختراق بعض البضائع الإنسانية اللازمة لحاج     " الإعفاءات الإنسانية "
فكما تبين في العراق، لا يمكن أن تعوض        . بيد أن هذه السياسة محفوفة بالمشاكل     . في العراق " النفط مقابل الغذاء  "

. الإعفـاءات الإنسـانية بـأي شـكل من الأشكال عن الضرر الناتج عن الجزاءات الاقتصادية الشاملة تعويضا كاملا                 
 :د المحللينوكما قال أح

اتفقـت الآراء بشكل عام في الحلقة الدراسية على عجز الإعفاءات الإنسانية عن توفير شبكة أمان كافية      "
ولأشكال الحظر هذه   . مـن الـتمزق الاجـتماعي والاقتصـادي الـذي يتسبب فيه طول فترة الحظر التجاري               

قط من شدة الحالة على المستوى الجزئي، أما الإعفاءات الإنسانية، فإا  تخفف ف. أثر على المستوى الكلي
وحــتى عــندما تكــون ســخية، لا تشــكل تدفقــا لــلموارد يمكــن أن يعــوض عــن الكســـاد الاقتصــادي العــام    

 .)٣٤("المروع

لا تفيد عملياً في تغيير " بالإعفاءات الإنسانية "إن الجـزاءات الاقتصـادية الشـاملة، حـتى تـلك الـتي توصف                -٥٣
د أثبـتت نظم الجزاءات الحديثة عدم صحة النظرية التقليدية التي تستند إليها الجزاءات،           وق ـ. سياسـات دولـة عـنيدة     

وبـدلا مـن محاولـة رأب صدع السفينة الغارقة          . سـوى محاولـة عقـيمة لـتخفيف الكـوارث         " الإعفـاءات الإنسـانية   "و
") لعسكري في العصور الوسطىبالحصار ا  ")٣٥(التي يشبهها أحد الكتاب   (المتمثـلة في الجزاءات الاقتصادية الشاملة       

وهـذه هـي المناقشـة الـواردة أدنـاه بشأن      . ، ينـبغي إعـادة الـنظر في الجـزاءات كـلياً          "الإعفـاءات الإنسـانية   "بواسـطة   
 ".الجزاءات الذكية"

 الجزاءات الذكية -باء

ث علــناً ردا عــلى مــا تخــلفه الجــزاءات الاقتصــادية الشــاملة مــن عواقــب وخــيمة عــلى المدنيــين، بــدأ الحدي ــ  -٥٤
وتعتبر هذه الجزاءات المحددة ". الذكية"أو الجـزاءات  " المحـددة الهـدف  "وبصـوت واحـد أكـثر فأكـثر عـن الجـزاءات             

الهـدف جزاءات تؤثر مباشرة على القادة السياسيين أو المسؤولين عن خرق السلم، وتدع السكان المدنيين الأبرياء    
عانـاة المدنيـين بـتحديد أهـداف ملائمـة للجزاءات مع فرض          والأمـل معقـود عـلى إمكانيـة القضـاء عـلى م            . وشـأم 
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ضغوط كبيرة على الحكومة ذاا لتتمشى بذلك نظم الجزاءات مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني وتزداد 
 . فرص نجاحها

ية في وقـد أصـبحت الجـزاءات الاقتصـادية المحـددة الهـدف، خاصـة الماليـة مـنها، محـط تركيز السياسة الدول               -٥٥
 التي ركزت على مؤتمرين عقدا في انترلاكن بسويسرا في عام      عملية انترلاكن الآونـة الأخـيرة، ممـا أدى إلى تنظـيم           

(، وعدد من الحلقات الدراسية، والمؤتمرات ومشاريع البحوث الأخـرى فـي جميع أنحاء العالم١٩٩٩ وعـام    ١٩٩٨

 .)٣٧( عن الألفيةوقد أيدها الأمين العام مرارا، خاصة في تقريره. )٣٦

ويمكـن أن تسـتهدف الجـزاءات الاقتصـادية المحـددة الهـدف الأصـول الخاصـة لأعضـاء الحكومـة، أو النخبة                       -٥٦
الحاكمــة أو أفــراد الجيــش في الخــارج ووصــولهم إلى الأســواق الماليــة الأجنــبية، كمــا يمكــن تجميــد أصــول المشــاريع   

ويمكن حظر استيراد الكماليات وغيرها من السلع التي لا . فيهاالـتجارية الـتي تمـلكها الحكومـة، وحظـر الاسـتثمار           
أو العسكريين /وينصح عموما بوضع قوائم بأسماء القادة السياسيين و . يستهلكها عادة سوى أفراد النخبة الحاكمة     

ات الذين ينبغي تجميد أصولهم وتقييد سفرهم؛ ولم تضع الأمم المتحدة قائمة كهذه لفرض جزاءات مالية على جه          
 .محددة سوى مرة واحدة عندما فرضت الجزاءات على هايتي، ولكن القائمة في هذه الحالة لم تكن ملزمة قانونا

ويؤكـد أن الجـزاءات الـتي تحـدد أهدافهـا بدقـة جـزاءات يمكـن أن تخفـف أيضـاً الضـرر الذي يلحق بدول                             -٥٧
 أفريقيا عندما تجاهلت عدة بلدان الحظر     أخـرى وتـزيل بالتالي الحوافز على تحدي الجزاءات، كما حدث مؤخرا في            

ويمكن أن تكون نظم الجزاءات فعالة وغير مضرة بالسكان المدنيين . الجوي المفروض على الجماهيرية العربية الليبية
في نفـس الوقـت إذا اسـتخدم الاختـبار السداسـي الأركـان لضـمان سـلامة ووضوح أهدافها ووجود شرط لرفعها                     

 .وعلى اتمع الدولي أن يطالب مجلس الأمن بإدخال هذه التغييرات. ي للآراء بشأاائياً وتوافق إقليم

  دراسات بشأن حالات الجزاءات المفروضة-رابعاً 

تركـز الدراسـات الإفـرادية الـتالية عـلى نظـم الجـزاءات المفروضـة على ثلاثة بلدان هي العراق وبوروندي            -٥٨
على كل " الاختبار السداسي الأركان" القانون الدولي السابقة، لا سيما وسيجري تطبيق ماورد في مناقشة. وكوبا

ويستند اختبار هذه البلدان الثلاثة أساساً إلى الاحتجاج الدولي الجماعي الذي أثارته كل   . حالـة من هذه الحالات    
مجلس الأمن،  وهـذه الحـالات الـثلاث نموذجيـة حيـث تتعـلق واحـدة مـنها بجزاءات متعددة الأطراف فرضها                     . مـنها 

وفي كل حالة من هذه الحالات . وواحـدة بجـزاءات فرضـت اقلـيمياً، وواحـدة بجـزاءات مفروضـة مـن طرف واحد               
سـتقدم معـلومات عامـة بشـأن نظـام الجـزاءات، ثم دراسـة لآثـار الجـزاءات على المدنيين، وردود الفعل العامة على                 

 .ات في ضوء القانون الدوليأنظمة الجزاءات، وأخيراً، تقييم للوضع القانوني للجزاء
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 العراق -ألف 

والوضع في الوقت . الجـزاءات المفروضـة عـلى العـراق هـي أشمـل جـزاءات تفـرض على بلد كلياً حتى الآن             -٥٩
فقد دمرت الهياكل الأساسية للنقل والطاقة الكهربائية والاتصالات أثناء حرب الخليج، ولم . الحاضر بالغ الخطورة  

ولكن الأمر . وعم الخراب قطاع الصناعة أيضاً وعانى الانتاج الزراعي إلى حد كبير. زاءاتيتسن بناؤها بسبب الج
 .الأكثر مدعاة للقلق هو الأزمة الصحية التي ظهرت منذ فرض الجزاءات

 تنفيذ الجزاءات - ١

ــراف في قــراره         -٦٠ ــاملة مــتعددة الأط ــن جــزاءات اقتصــادية ش ــرض مجــلس الأم  ٦المــؤرخ ) ١٩٩٠ (٦٦١ف
وبموجــب هــذه الجــزاءات تم حظــر جميــع الــواردات والصــادرات إلى العــراق ومــنه باســتثناء . ١٩٩٠غســطس أ/آب

وفرض مجلس الأمن حصاراً    . )٣٨(الامـدادات المخصصـة للأغـراض الطـبية فقـط، وفي بعض الحالات للمواد الغذائية              
 ).١٩٩٠ (٦٧٠و) ١٩٩٠ (٦٦٥بحرياً وجوياً في قراريه 

بمواصلة فرض الجزاءات، على الرغم ) ١٩٩١ (٦٨٧ج، أذن مجلس الأمن في قراره وفي أعقاب حرب الخلي -٦١
وأذن للجنة الجزاءات بأن تسمح باستيراد كميات من النفط العراقي، كي يتمكن . من التحذيرات الإنسانية نفسها

) ١٩٩١ (٦٨٧من ويفرض قرار مجلس الأ. العـراق مـن دفـع ثمـن وارداتـه من الأدوية والامدادات المدنية الأساسية          
أيضـاً حظـراً شـاملاً عـلى الأسـلحة وأنشـأ لجـنة تقـنية مكونـة مـن خـبراء لرصـد أسـلحة الدمـار الشـامل في العراق                          

 ).لجنة الأمم المتحدة الخاصة(وتدميرها 

اللذين أذن فيهما للعراق ببيع ) ١٩٩١ (٧١٢و) ١٩٩١ (٧٠٦، اتخـذ اـلس القـرارين        ١٩٩١وفي عـام     -٦٢
ولم ينفذ هذان .  من بلايين دولارات الولايات المتحدة كل ستة أشهر١,٦ية تصل قيمتهما إلى نفط ومنتجات نفط

) ١٩٩٥ (٩٨٦وأذن القــرار . ١٩٩٦إلا في عــام " الــنفط مقــابل الغــذاء"القــراران أبــداً، ولم يــبدأ ســريان بــرنامج 
 يوماً على أن يودع ريع ١٨٠ى لـلعراق بـبيع مـا قيمـته ملياران من دولارات الولايات المتحدة من النفط على مد           

غـير أنه لم ينفق على السلع الإنسانية في اية الأمر سوى    . الـنفط في حسـاب مصـرفي تشـرف عـليه الأمـم المـتحدة              
ونفـذ هذا القرار بتوقيع  . نصـف هـذه الايـرادات، بيـنما انفـق معظـم مـا تـبقى في التعويضـات والـتكاليف الإداريـة                

 ١٠وأصبح البرنامج ساري المفعول في . ١٩٩٦مايو / أيار٢٠ة وحكومة العراق في مذكرة تفاهم بين الأمانة العام
تدبير مؤقت، ولكنه ما زال سارياً، حيث " النفط مقابل الغذاء"وقد وضع برنامج . ١٩٩٦ديسمبر  /كـانون الأول  

، وألغي الحد )١٩٩٨ (١١٥٣وزيدت الكمية المسموح للعراق ببيعها زيادة كبيرة في القرار . تم تمديده عدة مرات
كذلك تم السماح بتخصيص المزيد من ). ١٩٩٩ (١٢٨٤ في القرار ١٩٩٩ديسمبر /الأقصى كلية في كانون الأول

غير أن تخفيف الجزاءات هذا لا يعتبر بأي . الأمـوال لاصـلاح صـناعة الـنفط بالعـراق التي لحقت ا أضرار جسيمة          
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حتى ولو نفذ برنامج  "٢٠٠٠مارس /ام للأمم المتحدة في آذار صورة من الصور حلاً للأزمة؛ وكما قال الأمين الع        
 .)٣٩("النفط مقابل الغذاء على أكمل وجه، من الممكن أن يتبين أن جهودنا غير كافية لتلبية احتياجات السكان

 الآثار على المدنيين - ٢

، والمنظمات الإنسانية إن الجزاءات المفروضة على العراق، حسب ما وثقته كل من وكالات الأمم المتحدة -٦٣
ومـنظمات حقـوق الإنسـان، والباحـثين، والـزعماء السياسـيين، سـببت كارثـة إنسانية تضاهي أسوأ الكوارث التي              

وهناك جدال كبير ودليل ملموس ضئيل فيما يتعلق بالعدد الصحيح للوفيات التي تعزى   . وقعت في العقود السابقة   
ت بـين نصـف مـليون ومـليون ونصـف المـليون؛ عـلماً بـأن معظم المتوفين         مباشـرة إلى الجـزاءات؛ وتـتراوح الـتقديرا        

وينبغي التشديد على أن جزءاً كبيراً من الجدال الدائر بشأن عدد الوفيات يحجب فقط حقيقة أن أي وفاة . أطفال
 .يسببها نظام الجزاءات تدل على حدوث انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني ولا يمكن قبولها

 عــن ١٩٩١ خلصــت اليونيســيف، بعــد اجــراء الدراســات الاستقصــائية الأولى مــنذ عــام  ١٩٩٩م وفي عــا -٦٤
وفيـات الأطفـال والأمهـات في العـراق، إلى أن الأطفـال دون سـن الخامسـة في الجزءين الجنوبي والأوسط من البلد                      

ويؤكد أحد . )٤٠( سنوات١٠المكـتظين بالسـكان، يـتوفون بمعـدل يـزيد عـلى ضـعف المعدل الذي كان سائداً قبل                
الأسباب الكامنة وراء الوفيات المفرطة العدد تشمل المياه الملوثة وعدم       "الخـبراء في آثـار الجـزاءات على المدنيين أن           

وجود أغذية رفيعة الجودة، والرضاعة الثديية غير الكافية، وممارسات الفطام الرديئة، وعدم توفر اللوازم الكافية في 
وأدى النقص في الأغذية يسبب الجزاءات إلى انخفاض المستوعب السعري للفرد . )٤١(لعلاجيةنظام الرعاية الصحية ا

 ووفقاً للحكومة العراقية لم يعد صالحاً للاستخدام في عام )٤٢( في المائة مقارنة بفترة ما قبل حرب الخليج٣٢بنسبة 
 .)٤٣(، سوى نصف قدرة البلد على معالجة المياه١٩٩٧

 في المائة من أسرة المستشفيات غير     ٣٠، كان   ١٩٩٧وازم الطبية، يقدر أنه بحلول عام       وبسـبب نقـص الـل      -٦٥
 ٣٠٥ في المائة من أصل ٢٥ في المائة مـن معدات جميع المستشفيات غـير صالحة للعمل، و ٧٥صالحة للاستخدام، و  

حالـة الصـحة والمرافق   ولخـص فـريق عيـنه مجـلس الأمـن في الآونـة الأخـيرة        . )٤٤( مراكـز صـحية في العـراق مغـلقة       ١
 :الصحية على النحو التالي

، فـإن معـدلات وفيات الرضع في   ١٩٩١-١٩٩٠وفي تـناقض مـلحوظ مـع الحالـة السـائدة قـبل أحـداث             " 
العـراق تعتـبر اليـوم من بين أعلى هذه المعدلات في العالم، ويصيب انخفاض وزن الرضع عند الولادة نسبة       

واليد، ويصيب سوء التغذية الحاد طفلاً من كل أربعة أطفال دون سن  في المائة على الأقل من جميع الم٢٣
 ٨٣ في المائة فقط من السكان بصورة منتظمة على المياه النظيفة، وتحتاج نسبة ٤١الخامسة، وتحصل نسبة 

وتؤكـد لجـنة الصـليب الأحمـر الدولية أن نظام الرعاية        . في المائـة مـن جميـع المـدارس إلى اصـلاحات كـبيرة             
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 ٧وتشير حسابات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى لزوم مبلغ  . ية العـراقي هـو الآن في حالة عجز        الصـح 
بلايـين دولار مـن دولارات الولايـات المـتحدة لإصـلاح قطـاع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء البلد لكي                     

 .)٤٥("١٩٩٠يصل إلى قدرته في عام 

، ولكــن الكارثــة والوفيــات )٤٦(١٩٩٧ات الصــحة والــتغذية مـنذ  ويلاحـظ الــبعض تحســناً بطيـئاً في مؤشــر   -٦٦
ــام أعــرب مؤخــراً في آذار   ــلقه الخــاص إزاء محــنة الأطفــال   ٢٠٠٠مــارس /مســتمرتان، حيــث أن الأمــين العـ  عــن ق

 .)٤٧(العراقيين

همــا وامـتزجت الأزمـة الصـحية في العـراق بالأزمـتين الاجـتماعية والاقتصـادية العامـتين، اللـتين تسـببت في           -٦٧
الأمــر الــذي يــراه الأمــين العــام وآخــرون  (وحــتى إذا انخفضــت الوفيــات نتــيجة للاســتثناءات الإنســانية  . الجــزاءات
وهناك إهمال . ، فستظل هناك انتهاكات جسيمة منتظمة للحقوق للمواطنين العراقيين تعزى إلى الجزاءات)مستحيلاً

وعلى سبيل المثال، . اقي، شأا شأن حقه في التنمية والتعليمللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب العر
، )٤٨(١٩٩٠ في المائـة مـن قيمتها قبل عام   ٥كـانت القـوة الشـرائية لمـرتب العـراقي في منتصـف التسـعينات حـوالي          

لأمم المتحدة كما أقر به المكتب الميداني لبرنامج ا. )٤٩("شـهد البـلد تحولاً من الرفاهية النسبية إلى الفقر الجماعي     "و
وسـار التقدم الذي أُحرز سابقاً في مجال التعليم ومحو الأمية في الاتجاه المعاكس تماماً على مدى السنوات          . الإنمـائي 

وكما قال دينيس هاليدي، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، . العشر الماضية
أثرت الجزاءات بشكل خطير على نظام الأسرة الموسعة في العراق؛ "، ١٩٩٨سبتمبر /لسابقاً، بعد استقالته في أيلو

فنحن نشاهد زيادة في الأسر التي يرعاها والد واحد أو والدة وحيدة، وعادة ما تكافح الأمهات وحدهن، وهناك         
راء أغذية مما نتج عنه واضطرت أسر كثيرة إلى بيع منازلها، وأثاثها وممتلكات أخرى لش        . زيادة في حالات الطلاق   

وبالاضافة إلى ذلك، ارتفع معدل الجريمة، وزادت . )٥٠("ويلجأ الكثير من الشباب إلى ممارسة البغاء   . فقدان المآوى 
وأوضـح الباحـثون أيضـاً كيف خلفت الجزاءات آثارا طبية واجتماعية سلبية أكبر جداً على               . الهجـرة بشـكل حـاد     

 .)٥١(سية للتشرد والاضطراب الاجتماعيين والاقتصاديينالنساء لأن يمثلن الضحية الرئي

 ردود الفعل على الجزاءات - ٣

لقد جاء الاحتجاج العنيف على الجزاءات المفروضة على العراق من كل ناحية؛ فمن داخل الأمم المتحدة،  -٨٦
في تقريره إلى مجلس الأمن كان الأمين العام نفسه في مقدمة المنتقدين، حيث وجه ماً خطيرة ضد نظام الجزاءات               

ينبغي للمجلس أن يبحث عن     "، وذكـر بعـد ذلـك بأسـبوعين أنه           )S/2000/208 (٢٠٠٠مـارس   / آذار ١٠المـؤرخ   
وقد أدت . )٥٢(فرصـة للـتخفيف من معاناة الشعب، الذي لا يمثل في آخر المطاف الأهداف المقصودة من الجزاءات    

أولاً، ديــنيس . الأمــم المــتحدة، اثــنان مــنهم في هــذه الســنة وحدهــاهــذه الجــزاءات إلى اســتقالة ثلاثــة مســؤولين في 
، ١٩٩٨سبتمبر /هـاليدي، مساعد الأمين العام ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق سابقاً، الذي استقال في أيلول      
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. )٥٣(وهو غير مشروع ولا أخلاقي  . إن الأمـر بكـل بساطة مروع      . أنـنا في طريقـنا إلى تدمـير مجـتمع بأسـره           "معلـناً   
فبراير / شباط١٣وهانـزفون سـبونيك، وهو خلف هاليدي كمنسق للشؤون الإنسانية في العراق، الذي استقال في       

لم يعــد في وســعه أن ينضــم إلى بــرنامج يطيــل أمــد معانــاة الشــعب ولا يمكــن أن يفــي حــتى   "، شــارحاً أنــه ٢٠٠٠
يضاً جوتا بورغهاردت، رئيسة برنامج الأغذية وبعد ذلك بيومين استقالت أ  . )٥٤(بالاحتياجات الأساسية للمدنيين  

 .)٥٥("أؤيد ما قاله السيد فون سبونيك بالكامل"العالمي في العراق قائلة 

وفي كـل مـن مجـلس الأمـن، الـذي هـو الهيئة التي يفترض أا أضفت الطابع الشرعي على نظام الجزاءات،                -٦٩
 الجزاءات؛ منها البرازيل والصين ومصر وجمهورية كوريا ومحافل أخرى، أعرب عدد من البلدان عن القلق إزاء أثر

 .وكينيا وفرنسا وروسيا وسلوفينيا

وأصبح إاء الجزاءات محور اهتمام . وأثارت هذه الجزاءات أيضاً احتجاجاً عنيفاً من جانب اتمع المدني        -٧٠
اء العالم كافة، وكُرست مظاهرات المـنظمات غير الحكومية، وجماعات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية في أنح     

ونشــأت جماعــات في اــتمع المــدني هدفهــا الوحيــد هــو إــاء    . وعــرائض وحمــلات تــأثير ومؤتمــرات لهــذه القضــية  
وفي لجنة حقوق  . الجـزاءات، وعمـلت عـلى الجمـع مـا بـين أكـاديميين ونشطاء وقادة سياسيين ينشدون هذا الهدف                   

وتحـدت جماعات كثيرة الحظر وقدمت مساعدة إنسانية إلى         . )٥٦(الجـزاءات الإنسـان، أدلي بـبيانات كـثيرة تشـجب          
ما "ومـن الناحية القانونية، يقر هذا الاحتجاج الشعبي بوضوح  . )٥٧(العـراق في إطـار عمـليات عصـيان مـدني دولي       

 ".يمليه الضمير العام

 الجزاءات المفروضة على العراق والقانون الدولي -٤

لجـزاءات المفروض على العراق غير قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون   مـن الواضـح أن نظـام ا        -٧١
اتفاقية منع جريمة "والمادة الثانية من . )٥٨(ويذهب البعض إلى حد إامه بالإبادة الجماعية. حقوق الإنسان القائمين

، تعرف الإبادة الجماعية ١٩٥١يناير /ني كانون الثا١٢التي دخلت حيز النفاذ في " الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها   
 :على النحو التالي

أي مـن الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو             " 
 :دينية، بصفتها هذه

 قتل أعضاء من الجماعة؛ )أ(  
 الحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ )ب(  
 .اخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد ا تدميرها المادي كلياً أو جزئياً )ج(  
 ."..... 
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ولنظام الجزاءات المفروض على العراق هدف واضح هو اخضاع الشعب العراقي، عمداً، لظروف معيشية  -٧٢
وليـس من المهم أن يكون  .  جـزئياً يـراد ـا تدمـيره المـادي كـلياً أو     .) عـدم وجـود الأغذيـة والأدويـة الكافيـة، إلخ      (

وطالمـا أن هـناك أدلـة واضحة على أن الآلاف من    . الهـدف الظاهـري لهـذا الـتدمير المـادي المـتعمد هـو أمـن المـنطقة          
المدنيين يموتون بسبب الجزاءات وأن مئات الآلاف سيموتون في المستقبل لأن مجلس الأمن يواصل فرض الجزاءات، 

ولا يمكن أن .  ومجلس الأمن مسؤول عن جميع الآثار المعروفة لأعماله- جانبياً غير مقصود فإن الوفيات لم تعد أثراً
وقد اعترفت بالفعل سفيرة الولايات المتحدة      . الشعب العراقي " نية تدمير "تـبرأ الهيئات التي تفرض الجزاءات تبيتها        

نحن : " نصف مليون قتيل، فأجابت"يستحق"لـدى الأمـم المـتحدة بذلـك؛ عـندما سـئلت عمـا إذا كـان هـذا الأمر                    
 .ويمكن للدول التي تفرض الجزاءات أن تثير أسئلة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. )٥٩("نعتقد أنه يستحق ذلك

وبطبيعة . )٦٠(إن قوانين التراعات المسلحة تنظم كل الجزاءات التي تفرض نتيجة لحرب أو كجزء من حرب -٧٣
قابلاً للتطبيق، ولكن يجب تفسيره في الحالة العراقية في ضوء قانون      " سداسـي الأركـان   الاختـبار ال  "الحـال، مـا زال      

لقد فُرضت الجزاءات على العراق أول الأمر في سياق غزو العراق العسكري للكويت،            . التراعـات المسـلحة القائم    
المرحلة الأولى من العمليات  وتم الإبقـاء عـليها أثـناء حـرب الخـليج ثم تم تمديدهـا إلى أجـل غـير مسـمى بعـد انتهاء                          

كذلك، فإن عمليات القصف الجوي المستمرة التي تقوم ا طائرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة        . العسكرية
وبالتالي، فإن التدابير الدقيقة المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي        . تجعـل مـن هـذه الحالـة حالة نزاع مسلح          

بق على نظام الجزاءات وعلى المحرضين عليه، ويمكن محاكمة منتهكي هذه القوانين باعتبار هذه   لحمايـة المدنيـين تنط    
القيود المفروضة "وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى الحجة التي عرضت فيما سبق تحت . الانتهاكات جرائم حرب

وتوجد في اتفاقيات . ١٩٤٩يف لعام ، لا سـيما الجـزء المتعـلق باتفاقيـات جن      "عـلى الجـزاءات في القـانون الإنسـاني        
جنيف أحكام وثيقة الصلة جداً بالموضوع هي الأحكام التي تسمح باستثناءات من الحظر بالنسبة للامدادات الطبية 

تجويع " من البروتوكول الأول التي تحظر     ٥٤ من المادة    ١والسلع الضرورية لبقاء السكان المدنيين، وأحكام الفقرة        
والأحكـام المتصـلة بحمايـة النساء والأطفال، الذين يمثلون الفئتين الأكثر       ". مـن أسـاليب الحـرب     المدنيـين كأسـلوب     

ما يمليه الضمير "على اعتبار " لشرط مارتتر"وأخيراً، ينص القانون الإنساني بوضوح، وفقاً . تضرراً بنظام الجزاءات
لاحتجاج الشعبي العنيف على هذه الجزاءات، كما  وا. مـلزماً في الحـالات الـتي لا يكـون القانون فيها محدداً            " العـام 

 ذُكر أعلاه، يمثل ما يمليه الضمير ويجعل هذه الجزاءات جزاءات غير قانونية 

 بوروندي -باء 

تشـكل بورونـدي مثالاً محزناً آخر على الآثار البالغة الضرر التي يمكن أن تخلفها جزاءات اقتصادية شاملة         -٧٤
 إن الــنمط ثــابت في مختــلف القطاعــات الــتي تم : "وكمــا ورد في إحــدى الدراســات. عــلى كافــة مســتويات اــتمع
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تفاقمت المشاكل الخطيرة التي كانت ]: الفقر، الصحة، الزراعة، المياه، الاصحاح، التعليم، الديمقراطية[استعراضها 
وقد زاد .... ن المدنيين موجـودة قبل الجزاءات بسبب فرض الجزاءات، التي لها هي نفسها آثار عديدة على السكا        

 .)٦١("فرض الجزاءات الاقتصادية من سوء حالة كانت رديئة بالفعل، مثيراً أسئلة أدبية وأخلاقية خطيرة

 تنفيذ الجزاءات -١

 في مؤتمــر قمــة أروشــا  ١٩٩٦يوليــه /دعــي إلى فــرض جــزاءات اقتصــادية شــاملة عــلى بورونــدي في تمــوز   -٧٥
الآن (، وقـامت حكومــات كـل مـن تترانيـا وكيــنيا وأوغـندا وأثيوبيـا وزائــير       )لـثاني مؤتمـر أروشــا ا (الإقلـيمي الـثاني   

ومن . ١٩٩٦أغسطس /وروانـدا وناميـبيا بفـرض هـذه الجـزاءات تدريجيا أثناء آب       ) جمهوريـة الكونغـو الديمقـراطية     
 كانت تلك ،١٩٩٦يوليه / تموز٢٥خـلال هـذه الجـزاءات، الـتي اعتبرت رداً على الانقلاب العسكري الذي تم في      

الـدول تسـعى إلى اعـادة الجمعيـة الوطـنية، وإباحـة الأحـزاب السياسـية مـن جديد، وإجراء مفاوضات فورية وغير                       
وقـد أنشأت الدول المعنية لجنة تنسيق الجزاءات الإقليمية لتنظيم  . مشـروطة مـع جميـع أطـراف الـتراع في بورونـدي          

 .الجزاءات ورصدها

، ١٩٩٦أغسطس / آب٣٠ها مجلس الأمن رسمياً، وإن كان قد أعرب في وفُرضت الجزاءات دون أن يؤيد -٧٦
وأعلن أيضاً المقرر الخاص ". تـأييده القـوي للجهود التي يبذلها الزعماء الإقليميون        "عـن   ) ١٩٩٦(١٠٧٢في قـراره    

 رفع لا ينبغي"للجـنة حقـوق الإنسـان المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في بورونـدي عـن تـأييده لـلجزاءات قـائلاً إنـه                          
الجـزاءات الاقتصـادية إلى أن تـبذل السـلطات جهـودا لوقـف اطـلاق الـنار بـين الأطـراف، وإلى أن يـتم التحقيق في                

 .)٦٢("انتهاكات حقوق الإنسان

وفي ". استثناءات إنسانية"وفي الأشـهر الـتي تـلت فـرض الجـزاءات، تم تعديـلها تدريجيـاً بحيـث تـنص عـلى                      -٧٧
ــتو١٩٩٦أغســطس /آب ــلول  ، تم الســماح ب ــروانديين؛ وفي أي ــة الطــوارئ للاجــئين ال ــة وأغذي ســبتمبر تم /فير الأدوي

السماح بإدخال المواد الغذائية الأساسية، واللقاحات والامدادات الطبية والمختبرية الخاصة بحالات الطوارئ، وسلع 
أكتوبر، تم /رين الأولالاغاثة الطارئة، ومعدات محدودة للمياه والاصحاح، وأغطية من البلاستيك للمآوى؛ وفي تش

غــير أن العجــز في الســلع . )٦٣(توسـيع هــذه القائمــة مــرة أخــرى، لتشــمل الــبذور وكميــة مــن الــبترين تكفــي لشــهر 
الضـرورية كـان كـبيراً جـداًَ، وعملية الاستثناء بطيئة وغير شفافة لدرجة أن طلبات استثناء المواد التعليمية، وقطع                     

لأدوات اليدويـة، ومـواد غذائيـة أخرى والوقود كانت لا تزال معروضة على    الغيـار، وعمـليات الإجـلاء الطـبي، وا     
، تمت زيادة توسيع قائمة الاستثناءات، لتشمل جميع ١٩٩٧أبريل / نيسان١٦وفي . ١٩٩٧مـارس  /اللجـنة في آذار  

 .الأغذية والمنتجات الغذائية، والأدوية، والسلع المتعلقة بالتعليم والبناء، والمواد الزراعية
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، بدأت حكومات المنطقة تختلف بشأن هذا الموضوع، وتوقفت كينيا وزامبيا عن ١٩٩٨فبراير /وفي شباط -٧٨
، على أن تفرض ١٩٩٩سبتمبر / أيلول٢٣وقام رؤساء دول المنطقة بتعليق الجزاءات في . تنفيذ الجزاءات بعد ذلك

 .لآنوما زالت معلقة حتى ا. من جديد إذا لم يحرز أي تقدم في اتجاه السلام

 الآثار على المدنيين -٢

الكثيرة على الاطلاق معاناة    " الاستثناءات الإنسانية "كمـا أكـد العديـد مـن الشـهود والباحثين، لم توقف               -٧٩
وعندما . مواطـني بورونـدي، ومـا زالـت المشـاكل قائمـة حتى اليوم، وبعد زاول نظام الجزاءات نفسه بوقت طويل                 

ير في الوقود وقطع الغيار والأدوية والأسمدة، وصاحب ذلك زيادات هائلة كانت الجزاءات نافذة، شوهد عجز خط
بسبب نقص المواد الخام وقطع الغيار، وارتفع " بالشلل"وأصـيب كل من التجارة والصناعة     . في الأسـعار وتضـخم    

 .كذلك عانت الزراعة بسبب النقص في البذور والأسمدة. معدل البطالة ارتفاعاً حاداً واارت الدخول

 مــليون دولار مــن دولارات الولايــات ٢٥٠وتوقفــت المســاعدة الإنمائيــة الــتي كــانت قيمــتها تبــلغ حــوالي   -٨٠
ولحقت أضرار جسيمة بالهياكل الأساسية الصحية في   . المـتحدة سـنوياً، واسـتنفدت الاحتياطات من العملة الصعبة         

خدم في حالات الطوارئ إلى نقص شديد      بورونـدي وأدى العجـز عـن الحصـول حـتى عـلى الـلوازم الطبية التي تست                 
وأصبحت وكالات المساعدة الإنسانية   . وتم تقليص حجم برامج الاصحاح والمياه أو الغاؤها       . للأدويـة واللقاحات  

وكان برنامج الأغذية العالمي وحده يوزع . عاجزة عن مواجهة الاحتياجات المتزايدة وتفاقم ظروف العمل الصعبة
 .١٩٩٨ شخص كل شهر في ٢١٨ ٠٠٠لى حوالي مساعدة غذائية طارئة ع

وكما جاء في إحدى . )٦٥(كذلـك أدت الجزاءات وآثارها الإنسانية كما كان متوقعاً إلى مشاكل سياسية           -٨١
وفي محاولة لكسب التأييد الداخلي، ام نظام بوروندي  . أتـاحت الجـزاءات للـنظام أداة دعايـة مفيـدة          "الدراسـات   

واستخدمت الجزاءات أيضاً لصرف النظر عن عيوب       .  خطـط سـرية ضد شعب بوروندي       البـلدان اـاورة بإخفـاء     
ويبدو أن النظام العسكري استفاد من      . فيما يخص حقوق الإنسان   . )٦٦("الحكـم نفسـه وعن الشواغل الموثقة جيداً       

 .)٦٧(الجزاءات باحتكار عمليات التهريب

ذلك أن الهياكل الأساسية الصحية قد    . )٦٨( الاطـلاق  إن المشـاكل كمـا تثـبت الأدلـة الحديـثة لم تنـته عـلى                -٨٢
ولم يتم حتى الآن العثور على أي مصدر للمساعدة الأجنبية التي . تداعت، شأا شأن القطاعين الصناعي والزراعي
وبطبيعة الحال، يعزى جزء كبير من التدمير إلى استمرار الحرب . )٦٩(توجد حاجة ماسة إليها لتمويل إعادة التعمير

الأهلية، ولكن لا يوجد أي شك، كما أوضح الكثير من الباحثين في أن الجزاءات زادت، والمضاعفات المترتبة على 
إن عـودة الانتاج الزراعي لبوروندي إلى مستوياته      . ")٧٠(آثارهـا مـا زالـت تـزيد مـن حـدة هـذه الكارثـة الإنسـانية                 

سيحتاج "ا، ممثل برنامج الأغذية العالمي في بوروندي، وكما قال السيد توماس ياتغ    " السابقة ستتطلب وقتاً طويلاً   
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البلد إلى كميات كبيرة من المساعدة الغذائية في المستقبل القريب لتمكين الأسر من الانتعاش شيئاً فشيئاً، والسماح 
ساعدة وحديثاً، تراجعت الم. )٧١(لعشـرات الآلاف الذيـن عـانوا انعـدام الأمـان مـن الحصـول على المساعدة الطارئة            

الإنسانية أكثر أيضاً في أعقاب وفاة عدة عاملين في مجال المساعدة الإنسانية، بما في ذلك مقتل موظفين من برنامج 
 .الأغذية العالمي واليونيسيف

 ردود الفعل على الجزاءات -٣

، ١٩٩٦مبر ديس/ومنذ كانون الأول. ازداد الاحتجاج العالمي على الجزاءات عند ظهور الكارثة الإنسانية -٨٣
 الأفريقي، المنعقد في واغادوغو، بوركينا فاصو، بحث القادة الإقليميين -قام المشاركون في اجتماع القمة الفرنسي 

ووفقـاً للبعـثة الـتي أوفدا منظمة الأغذية         . )٧٢("اتخـاذ تدابـير ملائمـة بشـأن الحظـر لـتخفيف معانـاة الشـعب               "عـلى   
 ١٩٩٧مارس  /لمي إلى بوروندي لتقييم الامدادات الغذائية والمحاصيل في آذار        برنامج الأغذية العا  ) الفـاو (والـزراعة   

يكـاد لا يكـون هـناك شـك في أن الحظـر الاقتصادي على بوروندي أدى إلى تفاقم الآثار السلبية للتراع الأهلي في         
د ذلك بشهر، أعلن  وبع. )٧٣(البـلد وإلى زيـادة هـبوط الانـتاج الزراعي والدخول وتدهور حالة الامدادات الغذائية              

هناك حاجة إلى اعادة النظر في هذه الجزاءات وضمان "الأمـين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، سليم أحمد سليم أن     
، قـال المقـرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في   ١٩٩٨وفي عـام  . )٧٤(.... رفـع الجـزاءات الـتي تـؤذي المدنيـين       
 .)٧٥( الإنسان إن للجزاءات أثراً مشؤوماً على عامة السكان في بورونديبوروندي في تقريره إلى لجنة حقوق

، وحـذا حـذوه الـبابا جون بول    ١٩٩٨مـارس  /وأعـلن الـرئيس جـاك شـيراك معارضـته لـلجزاءات في آذار           -٨٤
دو ، وحكومـة الممـلكة المـتحدة، والمـبعوث الخـاص للاتحاد الأوروبي في منطقة البحيرات الكبرى السيد آل          )٧٦(الـثاني 
، سياســة ١٩٩٨ديسـمبر  /وانـتقد تقريــر أصـدره بــرنامج الأمـم المـتحدة الإنمــائي في منتصـف كــانون الأول     . آجيـلو 

ديسمبر / كانون الأول١٨الجزاءات انتقاداً شديداً، ودعت لجنة تسوية التراعات التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية في 
، أصدر الاتحاد الدولي للبرلمانيين الناطقين بالفرنسية ١٩٩٨يوليه / تموز٩وفي .  إلى التخلي عن هذه السياسة١٩٩٨

النتـيجة الوحيـدة للحظر هي زيادة   "بلاغـاً صـحفياً وضـح فيـه أن     ) المسـمى الآن بجمعيـة الـبرلمانات الفـرانكوفونية       (
 ".معاناة شعب بوروندي، الذي يعاني بالفعل

نامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنسق الشؤون ، ذكر الممثل المقيم لبر١٩٩٨ديسـمبر  / كـانون الأول  ١٥وفي   -٨٥
الإنسـانية في بورونـدي، أثـناء مؤتمـر صـحفي، أن الجـزاءات المفروضـة عـلى بورونـدي أداة قاسـية أثرت تأثيراً غير                     

ويؤيد تقرير صدر عن مكتب منسق الشؤون . )٧٨(متناسـب عـلى الفقـراء وعـلى أضعف قطاعات سكان هذا البلد        
استيراد الأغذية والحبوب والأسمدة والوقود لتوزيع الإغاثة "ر هـذا الاستنتاج، موضحاً أن   الإنسـانية في نفـس الشـه      

الإنسانية أخر لعدة شهور في بوروندي مما سبب وقف تنفيذ البرامج الحيوية لمساعدة الفئات الضعيفة، لا سيما بين 
 .)٧٩("السكان المشردين داخلياً
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 قانون الدوليالجزاءات المفروضة على بوروندي وال - ٤

 طالما أا لا تنتهك أهداف ومبادئ )٨٠(إن فرض الجزاءات إقليمياً مسموح به بموجب ميثاق الأمم المتحدة -٨٦
لـلجزاءات مستنبط أساساً من هذه الأهداف والمبادئ، فإن  " السداسـي الأركـان   "الأمـم المـتحدة وبمـا أن الاختـبار          

وحتى وإن كانت الدول التي فرضت الجزاءات  . بارات المبينة سابقاً  الجـزاءات الإقلـيمية تخضـع أيضـاً صـراحة للاخت          
عــلى بورونــدي قــد رأت أن لديهــا أســباباً وجيهــة لفرضــها، فــإن هــذه الجــزاءات مثــلت في كــل واحــد مــن هــذه     

 .الاختبارات للأسباب المذكورة أعلاه، وهي بالتالي غير قانونية

 كوبا -جيم 

 تشديد الجزاءات التي تفرضه الولايات المتحدة من جانب واحد على بعد حوالي نصف قرن، ما زال يجري -٨٧
وقـد شـعرت كوبـا حقـاً بوطأة نظام الجزاءات في العقد           . كوبـا، ومـا زالـت هـذه الجـزاءات لم تحقـق الغـرض مـنها                

سواق الماضـي، لأن ايـار الاتحـاد السـوفياتي وتفكـك الكتـلة الشـيوعية، أفقدها شركاءها التجاريين الرئيسيين والأ           
ومن الضروري أن تدرس هذه الجزاءات الآن ويتخذ إجراء بشأا لتفادي الآثار السلبية . الرئيسية لمحصول سكرها

 .المشاهدة في العراق

 تنفيذ الجزاءات - ١

 حظراً تجارياً على كوبا من جانب واحد، وتم تعديله فيما بعد ١٩٦٠فرضـت الولايـات المـتحدة في عـام         -٨٨
. ، وقوانين تشريعية وتنفيذية أخرى١٩٩٦ بورتون لعام -، وقانون هيلمز ١٩٩٢طية الكوبية لعام بقانون الديمقرا

وهـذه القوانـين مجـتمعة تحظر أساساً جميع الصلات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكوبا، وتقيد جداً حق رعايا           
 .ل ثقافي معهاالولايات المتحدة في السفر إلى كوبا، أو الاتصال ا، أو إجراء تباد

ويمـنع قانون الديمقراطية الكوبية كل سفينة تجارية تقف في ميناء كوبي من دخول سوق الولايات المتحدة             -٨٩
وكانت الأغذية والأدوية تمثل . لمـدة سـتة شـهور، ويحظر التجارة بين كوبا والفروع الأجنبية للشركات الأمريكية        

 .فاذ هذا القانون في زيادة حادة في الاحتياجات الطبية غير الملباة في المائة من هذه التجارة وتسبب إن٩٠زهاء 

ممتلكات " بورتون بفرض جزاءات مالية ورفع قضايا على الشركات التي تستخدم -ويسمح قانون هيلمز  -٩٠
ضاً ويقتضي هذا القانون أي. في كوبا، بالرغم من أن الرئيس لم يدخل بعد هذا الحكم حيز النفاذ " أمـريكية سـابقة   

من ممثلي الولايات المتحدة لدى جميع المؤسسات المالية الدولية أن يعارضوا بشكل قاطع منح القروض لكوبا ويمنع 
. ممتلكات مواطني الولايات المتحدة" مصادرة"الدخول إلى الولايات المتحدة على كل مواطنين أجانب شاركوا في 

 .ولايات المتحدة إلى منظمة التجارة العالميةوفي هذا السياق، رفع الاتحاد الأوروبي دعوى ضد ال
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 الآثار على المدنيين - ٢

إن حظـر الولايـات المـتحدة المقـرون بالضـغط عـلى بـلدان أخرى كي لا تتعامل مع كوبا، أثر بشدة على                          -٩١
لمتحدة وحيث إن كوبا تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى أسواق الولايات ا. مواطـني كوبـا، لا سـيما في العقد الأخير         

وتفيــد . القريــبة مــنها، فهــي مضــطرة إلى الــبحث عــن مصــادر لــلواردات ومشــترين للســكر في أمــاكن أبعــد بكــثير 
الحكومة بأن كوبا مضطرة لدفع أسعار وتعريفات أعلى من أسعار السوق على السلع التي يجري شراؤها وشحنها      

جارة ويعوق الوصول إلى الكثير من السلع       مـن أسـواق بعيـدة، ويفـرض الحصـار شـروطاً عسيرة على الائتمان والت               
فعلية تقدر ب  " ضريبة"الحظر المفروض على كوبـا يفرض على جميع الواردات "ويقول غارفيلد إن . والتكنولوجيات

 .)٨١(" في المائة٣٠

حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة     "وأوضـحت حكومـة كوبا في ردها على تقرير الأمين العام عن              -٩٢
وأفادت كوبا بأا أنفقت في عام      . ، أثر حصار الولايات المتحدة على البلد ببعض التفصيل        )٨٢("ن جـانب واحد   م ـ

 مليون دولار ٤٣,٨ على أربع سلع أساسية مبلغاً يتجاوز ما كانت ستدفعه عليها لو لم يكن الحظر قائماً ب  ١٩٩٦
، أنفقت الشركات الكوبية مبلغاً إضافياً قدره ١٩٩٦ إلى عام ١٩٩٣ومـن عام    . مـن دولارات الولايـات المـتحدة      

( مليون دولار على شحن واردات طبية من آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية بدلاً من الولايات المتحدة اـاورة٨,٧

 .)٨٤( مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة٦٧، كلف التأثير التراكمي للحظر كوبا ١٩٩٨وفي عام . )٨٣

، أصــدرت الجمعيــة ١٩٩٧وفي عــام . ت الصــحة والــتغذية اثنــتين مــن الضــحايا الأساســية لــلجزاءاتومثـل  -٩٣
سـوء الـتغذية، ورداءة نوعيـة الميــاه،    "الأمـريكية للصـحة العالميـة تقريـراً انـتقادياً لـلغاية يؤكــد أن الحظـر تسـبب في         

 يمنع السكان الكوبيين من الوصول إلى     حصاراً متعمداً "وإنـه هـو يعـادل       " والحـرمان مـن المعـدات الطـبية والعقـاقير         
وأفـاد أحـد الباحثين بأن معدل توافر البروتينات والسعرات الحرارية للفرد الواحد هبط نتيجة     ". الأغذيـة والأدويـة   

وكما كتب أستاذ في . )٨٦(١٩٩٢ إلى عام    ١٩٨٩ في المائة على التوالي، من عام        ١٨ في المائـة و    ٢٥لذلـك بنسـبة     
 إن حـالتي كوبـا والعراق توضحان جداً أن   "New England Journal of Medicine"رد في ال  كـلية الطـب ارفـا   

وعلى سبيل المثال، انخفض عدد الأدوية . )٨٧(الجـزاءات الاقتصـادية تشـكل، في جوهـرها حـرباً ضـد الصـحة العامة         
 الحصول على أقل من كذلك يمكن للأطباء الكوبيين .  فقط ٨٨٩ إلى   ١٩٩١ في عام    ١ ٢٩٧المتوفرة في كوبا من     

 في المائـة مـن الأدويـة الجديـدة لأن شـركات المستحضـرات الصـيدلية في الولايـات المتحدة تنتج غالبية العقاقير                     ٥٠
 .)٨٨(الرئيسية الجديدة

. ، أشـارت اليونيسيف إلى أن الحظر يضر بالأطفال بشكل خاص          )٨٩(وفي تقريـر مقـدم إلى الجمعيـة العامـة          -٩٤
، مما ١٩٩٣ وعام ١٩٨٩ في المائـة في الفـترة ما بين عام   ١٩المـئوية لانخفـاض وزن المواليـد إلى       فقـد زادت النسـبة      

وعلقت لجنة . وبالإضافة إلى ذلك، عانت الخدمات الصحية المقدمة للمرأة. )٩٠( سنوات من التقدم١٠قضـى على    
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دم المرأة، وجعل من الصعب الحصول إن الحظر الاقتصادي كان عقبة أمام تق      "القضاء على التمييز ضد المرأة قائلة       
والواقع، أن معدلات وفيات . )٩١("عـلى الأدويـة ووسـائل مـنع الحمـل وشكل بالتالي معضلة خاصة بالنسبة للمرأة               

 .)٩٢(١٩٩٤ إلى عام ١٩٩٣ في المائة في الفترة الممتدة من عام ٥٠الأمهات ارتفعت بنسبة 

 ردود الفعل على الجزاءات - ٣

، وكل سنة تزداد )٩٣( قـرارات تدعـو إلى إاء الحظر   ١٩٩٢يـة العامـة في كـل سـنة مـنذ عـام              تعـتمد الجمع   -٩٥
 ممتنعاً عن التصويت، ٧١ معارضين و٣ مؤيداً، و٥٩، ١٩٩٢الأصوات المؤيدة للقرار؛ حيث كان عددها في عام         

 .ت ممتنعين عن التصوي٨ مؤيداً، ومعارضين اثنين، و١٥٥، ١٩٩٩في حين سجل أحدث تصويت في 

 بورتون -، وصف ممثل المكسيك قانون هيلمز ١٩٩٩وأثـناء مناقشـة الجمعيـة العامـة لهذه المسألة في عام           -٩٦
بأنـه غـير مقـبول بموجـب القـانون الـدولي ومـناف لمـبادئ الميـثاق؛ وقـال ممـثل جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية إن                          

تسبب في خسائر مادية فادحة "يت نام أن الحظر الحصـار يـنطوي عـلى مفارقـة تاريخيـة ومناف للعقل؛ وذكرت في       
وأكدت ". وضـرر اقتصـادي للشـعب الكـوبي، ولا يوجـد مـا يبرر مواصلة هذه السياسات العدائية، ولو ليوم آخر                  

ماليـزيا أن عـلى الولايـات المـتحدة إذا أرادت أن تكـون متسـقة مع قيمها وتقاليدها، ألا تمضي في تطبيق سياستها                     
 الـتي هـي سياسـة ذات آثار إنسانية خطيرة على حياة الشعب الكوبي؛ ونبهت جامايكا إلى أن              الحاليـة ضـد كوبـا،     

الحظـر المفـروض عـلى كوبـا يمثل مصدر توتر ويمكن أن يسبب نزاعاً؛ ولاحظت جنوب أفريقيا أن الحظر أدى إلى                      
لعزل بواسطة تدابير متخذة خسـائر ماديـة فادحة وضرر مادي لشعب كوبا؛ وأخيراً، أعلنت النرويج أا لا تعتبر ا       

 .)٩٤(من جانب واحد رد فعل مناسباً للحالة في كوبا

 حكومة وثماني هيئات ٥٩وأدانته في الآونة الأخيرة    . )٩٥( بورتون -وأدان الاتحـاد الأوروبي قـانون هيـلمز          -٩٧
. ٥٣/٤معية العامة  عـن تـنفيذ قرار الج  (A/54/259)ووكـالات تابعـة للأمـم المـتحدة في تقريـر أعـده الأمـين العـام              

 بأن يعاقب ١٩٩٩سبتمبر /وقامت حكومة كوبا أيضاً بتكثيف حملتها من أجل رفع الحظر حيث طالبت في أيلول         
، كمـا ذكـرت أـا سترفع قضية على الولايات المتحدة            )٩٦(قانونيـاً ويسـجن موظفـو الولايـات المـتحدة المسـؤولون           

 .)٩٧(لأضرار التي تسببت فيها الجزاءات مليار دولار تعويضاً عن ا١٠٠للمطالبة بمبلغ 

 الجزاءات المفروضة على كوبا والقانون الدولي - ٤

ليسـت الجـزاءات الاقتصـادية المفروضـة مـن جـانب واحـد، في حـد ذاـا غير شرعية، إذ يحق لكل بلد أن                        -٩٨
المتحدة في حالة كوبا يعتبر غير أن نظام الجزاءات الذي تفرضه الولايات . يـتاجر أو لا يـتاجر مـع مـن يراه مناسباً        

 .انتهاكاً لقانون حقوق الإنسان بطريقتين متميزتين
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ــة         -٩٩ ــي للأدويـ ــدر الرئيسـ ــبرى والمصـ ــيمية الكـ ــادية الإقلـ ــوة الاقتصـ ــتحدة القـ ــات المـ ــون الولايـ أولاً، إن كـ
لايات المتحدة وللو. والتكـنولوجيات الجديـدة يعـني أن كوبا تتعرض لحرمان يمس حقوق الإنسان بالنسبة لمواطنيها       

سلطة على سياستها التجارية، ولكن هذه السياسة تخضع لاعتبارات حقوق الإنسان، وأي سياسة تجارية، حتى إذا 
كـانت سياسـة تجاريـة انفـرادية، تتسـبب في انتهاكات خطيرة ومنتظمة لحقوق الإنسان هي سياسة تنتهك القانون                   

 .الدولي

ن خـلال القوانـين المختلفة التي اعتمدا في العقد الماضي، أن تفرض         ثانيـاً، حـاولت الولايـات المـتحدة، م ـ         -١٠٠
مـن خـلال نظـام لـلجزاءات الثانوية، فقد حاولت الولايات المتحدة             . سياسـتها الـتجارية الأجنـبية خـارج أراضـيها         

إجـبار بـلدان أخـرى على فرض حظر على كوبا هي الأخرى، وهذا لا يشكل انتهاكاً للقانون التجاري فحسب،             
وإنمـا أيضـاً محاولـة لـتحويل حظر انفرادي إلى حظر متعدد الأطراف من خلال تدابير قسرية سيكون أثرها الوحيد                    

 .هو زيادة معاناة الشعب الكوبي وزيادة انتهاك ما له من حقوق الإنسان

  الملاحظات الختامية والاستنتاجات والتوصيات-خامساً 

يث حقوق الإنسان والقانون الإنساني، في أحسن الأحوال مسألة     شكلت مسألة القانونية، لا سيما من ح       -١٠١
ولهذا، فإن اهتمام اللجنة الفرعية ذه القضية يمكن أن يؤثر بدرجة كبيرة . ثانوية في الحوار الدولي بشأن الجزاءات

 العام لقواعد وبناء على ذلك، ترتكز مناقشة الجزاءات هذه على أمتن قاعدة ممكنة في السياق         . عـلى النقاش الدائر   
وعـلى الـرغم من ذلك، وكما هو الحال بالنسبة لأي مجال جديد في          . حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الفـرعية         

 .عمل اللجنة الفرعية، لا يمكن لتقرير واحد أن يعرض جميع الشواغل

زماً من جوانب وقـد أصـبح الالـتزام بتقييم كل نظام جزاءات مقترح أو جار على أساس مستمر جانباً مل            -١٠٢
ومـن ثم فعـلى الرغم من القيود المفروضة على نطاق ورقة العمل هذه، ينبغي شرح بعض المبادئ             . القـانون الـدولي   

 .التوجيهية التطبيقية للوفاء ذا الالتزام

وينـبغي لأي هيـئة تفـرض جـزاءات، سواء كانت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو منظمات حكومية                    -١٠٣
إقلـيمية، أو مجموعـات بـلدان أو بـلد واحـد، أن تضـمن اجـتياز نظـام الجـزاءات بـنجاح للاختـبار السداسي                    دوليـة   

وأي نظـام جـزاءات مقترح لا ينجح في هذا الاختبار ينبغي ألا يفرض، أو إذا فرض فينبغي        . الأركـان قـبل تـنفيذه     
 .تخفيفه على الفور

لهذا ينبغي أن . ءات مقبولاً في البداية ولكنه يفشل لاحقاً أن هـناك حـالات يمكـن أن يعتـبر فيها نظام جزا             -١٠٤
 .تخضع أنظمة الجزاءات دائماً لاستعراض دوري يتم عادة على فترات منتظمة لا تزيد على ستة شهور
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وعــندما يصــل إلى عــلم الهيــئة الــتي تفــرض الجــزاءات ادعــاءات خطــيرة بحــدوث انــتهاكات في إطــار نظــام    -١٠٥
وينبغي لها بالتالي أن تضطلع فوراً باستعراض، وتجري التعديلات " إخطاراً" هذه الهيئة تلقت الجزاءات، يفترض أن

وينـبغي إـاء أي نظام جزاءات يرى أنه استمر وقتاً أطول من اللازم دون أن               . المناسـبة عـلى نظـام الجـزاءات هـذا         
 .يحقق نتائج مناسبة

تصاف القانونية لضحايا الجزاءات التي تعتبر عند أي نقطة وينـبغي أن تـتاح اموعـة الكاملة من سبل الان      -١٠٦
وعلى ضوء هذا، ينبغي الإشارة إلى . انتهاكاً للقانون الدولي، إذا رفضت الجهة التي فرضتها أن تجري تغييرات فيها

ا يمكن للضحية وهكذ.  والمبادرات الجارية في هذا اال)٩٨(أهمية الدراسة التي أجرا اللجنة الفرعية بشأن التعويض
المدنية أو البلد الذي فرض عليه الجزاءات نفسه أن يقدم شكوى ضد بعض البلدان التي تفرض جزاءات إلى محكمة 

ويمكن . وطـنية، أو إلى هيئة من هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المختصة ذه المسألة، أو هيئة إقليمية         
رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية شريطة أن تقدم البيانات المطلوبة وفقاً           أيضاً للبلد الذي يخضع لجزاءات أن ي      

 . من النظام الأساسي للمحكمة٢، الفقرة ٣٦للمادة 

وتظهر الصعوبات فيما يتعلق بانتصاف الضحايا المدنيين عندما تكون الجزاءات مفروضة من جانب الأمم  -١٠٧
ومع . د لا تتمكن الضحايا من رفع دعوى ضد الكيان نفسه مباشرةوق. المـتحدة نفسها أو من طرف هيئة إقليمية    

وما تحتاج إليه الكيانات . ذلك، فإن الجزاءات التي يفرضها كيان ما يمكن أيضاً أن تشكل انتهاكاً للقواعد الدولية
و وضع إجراءات  هو إنشاء آليات أ- مجلس الأمن أو المنظمات الحكومية الإقليمية، أو اتفاقات الدفاع الإقليمية -

خاصـة لتـلقي المدخـلات ذات الصـلة مـن المصـادر غـير الحكوميـة فيما يتعلق بالجزاءات، بما في ذلك بشكل خاص                          
 .الضحايا من السكان المدنيين

وينـبغي أن يكـون رد فعـل الهيـئة الـتي تفرض الجزاءات واتمع الدولي ككل هو تقديم المساعدة الإنسانية         -١٠٨
وينبغي أيضاً إيلاء الاهتمام . رر قـدر الإمكـان عـندما يكـون لـنظام الجـزاءات آثار سلبية وخيمة           الملائمـة لجـبر الض ـ    

 .للآثار الطويلة الأجل

ولا ينـبغي احـترام نظـم الجزاءات التي تنتهك بوضوح القانون الدولي، ولا سيما حقوق الإنسان والقانون      -١٠٩
ون فيها من الواضح أن من يفرض الجزاءات على علم ويصـدق ذلـك بوجه خاص على الحالات التي يك         . الإنسـاني 

وفي هذه . والجزاءات تفرض الآن من غير أية مراعاة لوضعها القانوني    . ـذه الانـتهاكات ولم يجـر أي تعديـل فعال          
  يشبه حالة-من نظام جزاءات اقتصادية قاسية أكثر من اللازم " أهم"الحالات، يجب اعتبار المأساة الإنسانية عاملاً 

وكمـا سـبق شـرحه، تشـكل درجـة الاحـتجاج الشعبي عاملاً هاماً يبين ما إذا كان نظام الجزاءات            . القـوة القاهـرة   
 .)٩٩(قاسياً أكثر من اللازم
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ة للجزاءات الاقتصادية، ينـبغي للأمـم المـتحدة ككـل أن تـولي الاهتمام في المقام الأول لمسألة الآثار السلبي            -١
وينبغي أن  . وتقـوم كحـد أدنى، بإدمـاج الاختـبار السداسي الأركان في جميع مداولاا المتعلقة بالجزاءات               

تنشـأ في جميـع الهيئات آليات لتوفير المعلومات عن الآثار السلبية للجزاءات الاقتصادية من مجموعة واسعة    
 .علومات مقدمة بحسن نيةوينبغي أن يفترض أن هذه الم. من المصادر

وينـبغي لجميـع الوكـالات والآليات المعنية ببلدان فرضت عليها جزاءات، أن تعالج الآثار السلبية في ضوء                 -٢
 .الاختيار السداسي الأركان

ينبغي للهيئات المنشأة بموجب معاهدات دولية التي تشارك في استعراض أي حالة من الحالات التي فرضت  -٣
 .، أن تقيم آثار هذه الجزاءات في ضوء الاختبار السداسي الأركانفيها جزاءات

ينـبغي للأفـرقة العامـلة والمقـررين الخاصـين للجـنة حقـوق الإنسـان، لا سيما أولئك الذين يقدمون تقارير                       -٤
 .مباشرة عن بلد محدد يخضع لجزاءات، أن يقيموا نظام الجزاءات في ضوء الاختبار السداسي الأركان

 للجنة الفرعية أن تنظر في استعراض أنظمة الجزاءات الحالية كجزء دائم من جدول أعمالها، في إطار ينبغي -٥
ويمكـن للجـنة الفـرعية بالـتالي أن تعـين واحـداً مـن أعضـائها للاضـطلاع باستعراض سنوي لنظم                      . أنسـب 

ويمكن . حقوق الإنسان الجـزاءات الحاليـة، في ضـوء الاختـبار السداسي الأركان المقترح، لتقديمه إلى لجنة                
 .للجنة الفرعية أيضاً أن تطلب من اللجنة أن تعين مقرراً خاصاً معنياً ذا الموضوع

 توصيات موجهة إلى المنظمات غير الحكومية وضحايا الجزاءات -باء 

 ينـبغي للمـنظمات غـير الحكوميـة الـتي لديهـا معـلومات عـن الآثـار السلبية للجزاءات الاقتصادية على بلد                    -١
 .معين، أن تنقل هذه المعلومات إلى اللجنة الفرعية واللجنة وهيئات الأمم المتحدة المعنية الأخرى

ينـبغي لضـحايا الجـزاءات ذات الآثـار السـلبية أن تقـدم شـكاواها إلى الهيـئات الوطنية والدولية والإقليمية                       -٢
 .المعنية

لآثار السلبية للجزاءات الاقتصادية أن تساعد، في ينبغي للمنظمات غير الحكومية التي لديها معلومات عن ا -٣
 .إطار ولاياا، ضحايا هذه الجزاءات على رفع شكاويها إلى الهيئات الوطنية أو الدولية المعنية

 



E/CN.4/Sub.2/2000/33 
Page 31 

 الحواشي

 من القرار ١انعكـس قلق اللجنة الفرعية فيما يخص تحديد مدة الجزاءات بوجه خــاص في الفقرة             )١( 
ت فيهـا جميـع الـدول إعادة النظر في اتخاذها هذه التدابير أو دعمها لها، إذا بدا بعد مرور         ، الـتي ناشـد    ١٩٩٧/٣٥

 . فترة معقولة أا لم تؤد إلى التغييرات المتوخاة في السياسة العامة

 المؤرخ  ١٩٩٤/١١١المقرر  : ١٩٩٤انظـر المقـررات السنوية التي اتخذا اللجنة الفرعية منذ عام             )٢( 
ــؤرخ في ١٩٩٥/١٠٧؛ المقــرر ١٩٩٤طس أغســ/ آب٢٥في  ــرر ١٩٩٥أغســطس / آب١٨ الم  ١٩٩٦/١٠٧؛ المق

/١٩٩٨؛ المقرر ١٩٩٧أغسطس / آب٢٨ المـؤرخ في ١٩٩٧/١١٩؛ المقـرر ١٩٩٦أغسطس / آب ٢٠المـؤرخ في    
 .١٩٩٩أغسطس / آب٢٦ المؤرخ في ١٩٩٩/١١٠؛ المقرر ١٩٩٨أغسطس / آب٢٦ المؤرخ في ١١٤

ت فيهـا اللجـنة الفـرعية سابقاً عن قلقها بشأن حالة حقوق الإنسان في               تـرد النصـوص الـتي أعـرب        )٣( 
أغسطس /  آب١٨ المؤرخ في ١٩٩٥/١١ و١٩٩٤أغسطس / آب٢٥ المـؤرخ في ١٩٩٤/١٧بوروندي في قراريها 

١٩٩٥. 

يستثنى من ذلك بطبيعة الحال، المناقشة التي دارت في إطار اللجنة الفرعية ولجنة حقوق الإنسان،  )٤( 
. الـتقارير الـتي عممـتها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في اللجنة الفرعية ولجنة حقوق الإنسان     وفي  

 ,Sanctions in Light of Human: MemorandumKaren Parker and Alexandra Menegakis انظـر مـثلاً   
Humanitarian Law /ntInternational Educational Developme (Rights and Humanitarian Law

Project,1998(ا مجموعة جهات منها رابطة الحقوقيين الأمريكية، ومركز أوروبا ؛ البيانات الشفهية التي أدلت-
 الجنوب في -العالم الثالث، والاتحاد العام للمرأة العربية، والرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية، ومنظمة الشمال 

ن، واتحاد الحقوقيين العرب، ومنظمة التنمية التعليمية الدولية؛ والبيانات الشفهية المشتركة   القـرن الحـادي والعشـري     
: ومن بين البيانات الخطية الوثائق التالية  .  منظمة ٢١التي أدلى ا عدد كبير من المنظمات غير الحكومية وصل إلى            

E/CN.4/Sub.2/1996/NGO/7 ،E/CN.4/Sub.2/1998/NGO/24و E/CN.4/1999/NGO/119. 

ــد أهــداف       )٥(  ــترلاكن بشــأن تحدي ــتان عقدهمــا الخــبراء في ان ــثانية الل ــتان الدراســيتان الأولى وال الحلق
 .١٩٩٩مارس / آذار٣١-٢٩ و١٩٩٨مارس / آذار١٩-١٧الجزاءات المالية للأمم المتحدة، 

مناطق النـزاع أو يمكـن أن يـتم أيضا تقييد السفر داخليا لإبعاد الصحفيين أو موظفي المعونة عن              )٦( 
وإذا كـان حظـر السـفر هـذا لا يشـكل جـزاءً بمعنى الكلمة، فإنه يؤثر مع ذلك تأثيراً سلبياً في           . عـن مـناطق أخـرى     

 .حقوق الإنسان ويمكن أن ينتهك القانون الإنساني
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ود لوسائل الحرب، التي هناك حد: إن هذه القاعدة الأولية مماثلة للقاعدة الأولية للقانون الإنساني )٧( 
إن حق المحاربين في استخدام : " من الأنظمة٢٢، المرفق، وفي المادة ١٩٠٧وردت لأول مرة في اتفاقية لاهاي لعام 

 ".وسائل لإيذاء العدو حق محدود

 .انظر الفصل الرابع من الميثاق. لا يخول الميثاق الجمعية العامة سلطة فرض الجزاءات )٨( 

 تنص ٤٢ غير كافية، فإن المادة     ٤١لس الأمـن أن الـتدابير المنصـوص عـليها في المـادة              إذا تـبين  ـ    )٩( 
 .على اتخاذ تدابير أكثر صرامة مثل الحصار واستخدام القوة

جـاء في تعليق المؤتمر الدولي السادس والعشرين لرابطة جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن    )١٠( 
 .مع هدفها بتهديد السلم أو بانتهاك حقوق الإنسان" متناقضة"ضها يمكن أن تكون نتائج الجزاءات التي يتم فر

فـيما يتعـلق بـالحق في الحيـاة، يمكن أن تنشأ آثار الإبادة الجماعية المحتملة عن نظام جزاءات قاس                     )١١( 
الأرواح ويكون جـداً، لا سـيما عندما يكون الكيان الذي فرض هذا النظام على علم تام بوقوع خسائر كبيرة في        

 .تقصيره صارخاً

 .١٩٧٠أكتوبر / تشرين الأول٢٤المؤرخ في ) ٢٥-د (٢٦٢٥قرار الجمعية العامة  )١٢( 

 .١٩٧٤ديسمبر / كانون الأول١٢المؤرخ في ) ٢٩-د (٣٢٨١قرار الجمعية العامة  )١٣( 

 .١٩٦٢ديسمبر / كانون الأول١٤المؤرخ في ) ١٧-د (١٨٠٣قرار الجمعية العامة  )١٤( 

 .١٩٧٤ديسمبر / كانون الأول١٧المؤرخ في ) ٢٩-د (٣٣٤٨أيدته الجمعية العامة في قرارها  )١٥( 

إن ما ينبغي مراعاته عند مناقشة القيود المفروضة على الجزاءات في قانون حقوق الإنسان هو أن    )١٦( 
الضرورة قيوداً منها اعتبار الجزاءات جزءاً كبيراً من قانون حقوق الإنسان يعتبر عالمياً قاعدة قطعية ومن ثم يفرض ب

 .ينطبق أيضاً" السريان على الجميع"المخالفة له باطلة، وبذلك فإن مبدأ 

نوفمبر / تشـرين الـثاني   ١٤أصـدره المؤتمـر العـام لمـنظمة الأمـم المـتحدة للـتربية والعـلم والـثقافة في                     )١٧( 
١٩٦٦. 
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بر، شـأنه شـأن قـانون حقـوق الإنسان، قاعدة قطعية، فإن الجزاءات              بمـا أن القـانون الإنسـاني يعت ـ        )١٨( 
 .المخالفة للقانون الإنساني لاغية هي الأخرى

انظــر مــثلا المؤتمــر الــدولي الســادس والعشــرين لــرابطة جمعيــات الصــليب الأحمــر والهــلال الأحمــر     )١٩( 
"Humanitarian consequences of economic sanctions"  في "Principles and Response in International 

Humanitarian Assistance and Protection (1995)" :      يحكـم كـل نظـام جـزاءات يوضـع في سياق نزاع مسلح
ويمكن اعتبار ". القـانون الإنسـاني الـدولي الذي ينص على تأمين ضرورات بقاء المدنيين وسد احتياجام الأساسية        

 .ب في حد ذااالجزاءات المتطرفة أيضاً سلاح حر

الأنظمة المعلنة بقوانين الحرب : الاتفاقية الرابعة المتعلقــة بقوانين الحرب البريــة وأعرافها، ومرفقها )٢٠( 
ــلى الإنــــترنت           ــر عــ ــليب الأحمــ ــة للصــ ــنة الدوليــ ــليها في صــــفحة اللجــ ــلاع عــ ــن الاطــ ــرافها؛ يمكــ ــبرية وأعــ الــ

<http://www.icrc.org>. 

؛ ٦٢؛ الاتفاقيــة الــثانية، المــادة ٦٣، الاتفاقيــة الأولى، المــادة ١٩٤٩لعــام انظــر اتفاقيــات جــنيف  )٢١( 
 .١٥٨؛ الاتفاقية الرابعة، المادة ١٤٢الاتفاقية الثالثة المادة 

 مــن ٧ مــن الاتفاقيــة الأولى؛ المــادة ٧المــادة  (١٩٤٩المــادة المشــتركة بــين اتفاقيــات جــنيف لعــام  )٢٢( 
 ). من الاتفاقية الرابعة٨لاتفاقية الثالثة؛ المادة  من ا٧الاتفاقية الثانية؛ المادة 

اللذين اعتمدما الجمعية العامة في عام  ) ٢٥-د (٢٦٧٧و) ٢٥-د (٢٦٧٥انظـر مـثلا القرارين       )٢٣( 
 .١٩٧٤الذي اعتمدته في عام ) ٢٩-د (٣٣١٨ والقرار ١٩٧٠

وخلال الفترة . ار اقتصادياً عـلى سـبيل المـثال، قـاطعت بعـض الولايات في الولايات المتحدة ميانم               )٢٤( 
الـتي فرضـت فيهـا الأمـم المـتحدة جـزاءات عـلى نظـام الفصـل العنصري في جنوب أفريقيا، نفذ عدد من الولايات                       
والحكومـات المحـلية في الولايـات المـتحدة الأوامـر الـتي أصـدرا الأمـم المـتحدة، عـلى الرغم من عدم قيام الحكومة                   

 .الاتحادية بذلك

التي تشمل قيام بلدان معينة بفرض حظر      " الحروب التجارية "اول ورقـة العمـل هـذه قضـية          لا تتـن   )٢٥( 
 .على بعض المنتجات للحصول على مزايا في المنازعات التجارية
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ومن الواضح أنه ليس . مكانة بارزة في الحوار الدولي بشأن الجزاءات" الطرف الثالث"تحتل قضية  )٢٦( 
 .رك في فعل غير مشروع أن يعاني من أية نتائج ناجمة عن الأفعال غير المشروعة لطرف آخرلطرف لم يشت

احتلت هذه القضية مكانة بارزة في مناقشة الجزاءات المفروضة على بوروندي والجزاءات التي لا            )٢٧( 
كارثة إنسانية وحـتى بعـد أن رفعـت الجـزاءات عـن بوروندي، لا تزال هناك      . تـزال مفروضـة عـلى العـراق وكوبـا         

بسـبب ايـار الهيـاكل الأساسـية لـتوزيع الأغذيـة، والتأخر في التحصين، والفقر العام الذي أصاب عدداً كبيراً من                     
وفي العراق، تشير التقارير إلى أن إعادة الهياكل الأساسية الطبية والتربوية والغذائية إلى ما . المدنيين بسبب الجزاءات

 .تتطلب أكثر من جيلكانت عليه قبل الجزاءات س

وعلى العكس  ... � ضرراً غير مباشر  �لا يمكـن عـلى الإطـلاق اعتـبار الأثــر الإنساني للجزاءات             " )٢٨( 
 Claude". مـن ذلـك تبدو الإدارة الصحيحة للأثر الإنساني أمراً أساسياً للإدارة الفعالة للجزاءات ومن ثم نجاحها  

an OCHA Perspective: n Impact of SanctionsCoping with the HumanitariaBruderlein,   مكـتب ،
 . من النص الإنكليزي٤. ، ص١٩٩٨ديسمبر /تنسيق الشؤون الإنسانية، الأمم المتحدة، نيويورك، كانون الأول

دور الأمم المتحدة في القرن الحادي ": نحن الشعوب: "تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الألفية )٢٩( 
 . من النص الإنكليزي٥٠. ، ص٢٠٠٠دارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام ، نيويورك، والعشرين، إ

Schott and Kimberley . Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey Jإن الدراسـة الأوليـة هـي دراسة     )٣٠( 

Economic Sanctions ReconsideredAnn Elliott,  لدولية، ، الطـبعة الثانية المنقحة، معهد الشؤون الاقتصادية ا
 J. Dashti-Gibson, P. Davis, and B. Radcliff, "Onوترد البيانات التي أعيد النظر فيها في . ١٩٩٠واشنطن، 

American , in )1997" (an empirical analysis: the determinants of the success of economic sanctions
618-608) 2( 41 Journal of Political Science . تقيـيم انـتقادي جـداً لدراسـة     ويـرد Hufbauer, Schott and 

Elliott في , International Security, "Why Economic sanctions still don't work"Pape, . Robert A

, 1998Summer    ؛ ويـرد موقـفElliot في , "half full or completely empty: The sanctions glass"

1998ummer , SInternational Security .      ــه ــام ب ــذي ق ــيم ال ــلجزاءات هــو التقي ــة ل ــيم أكــثر إدان ــناك تقي  وه
Kim Richard Nossal, "Liberal democratic regimes, international sanctions and global governance",  

 McMaster University, 1988, p.20 (cited in "UN sanctions: how effective? Howمخطوطـة لم تنشـر،  

"necessary?                ،مـن إعـداد وحدة التخطيط الاستراتيجية، المكتب التنفيذي للأمين العام، الأمم المتحدة، نيويورك ،
وتقـدم هــذه  .  مــن الـنص الإنكــليزي ١١٥-١٠١. ، صــدر في مـداولات انــترلاكن الـثانية، ص  ١٩٩٩مـارس  /آذار

 ).المقالة أيضا خلاصة جيدة للمناقشة
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 )٣١( Nossal ،من النص الإنكليزي٢٠. المرجع السالف الذكر، ص . 

 )٣٢( Elliottمن النص الإنكليزي١٨٩. ، المرجع السالف الذكر، ص . 

 .، المرجع السالف الذكرJ. Dashti-Gibson, P. Davis and B. Radcliff انظر  )٣٣( 

 )٣٤( Koenraad Van Brabant, "Can sanctions be smarter? The current debate", Report on 
Conference of 16-17 December 1998, The Humanitarian Policy Group and the Relief and 

Rehabilitation Network at the Overseas Development Institute, London, p.6. 

 )٣٥( Hans Köchler,  "Ethical  aspects of sanctions in international law: the practice of 
the sanctions policy and human rights", International Progress Organization research paper, 

<http://i-p-o.org/sanctp.htm>. 

شمـل الحوار الذي دار بشأن وضع جزاءات ذكية مؤتمر المائدة المستديرة الذي عقد في كوبنهاغن           )٣٦( 
، والـندوة الـتي عقـدت بـرعاية المـنظمات غـير الحكوميـة بشأن الجزاءات المحددة                  )١٩٩٦يونيـه   / حزيـران  ٢٥-٢٤(

أن الجزاءات الذكية، برعاية ؛ والمؤتمر الذي عقد في لندن بش ١٩٩٨ديسمبر  /الهـدف في نيويورك، في كانون الأول      
Overseas Development Institute ؛ والملـتقى الذي نظم في جنيف  ١٩٩٨ديسـمبر  / كـانون الأول ١٧-١٦، في

 "United Nations sanctions and تحـــت عــنوانGraduate Institute of International Studiesبــرعاية 

international law" ؛ والحـلقــة الدراسيــة التي عقـدت برعاية  ١٩٩٩يونيـــه  / حزيـران ٢٥-٢٣، فيThe Bonn 

International Center for Conversion  بعــنوان ١٩٩٩نوفمــبر / تشــرين الــثاني٢٣-٢١ في بــون، ألمانيــا، في 
"Smart sanctions, the next step: arms embargoes and travel sanctions"    ؛ والحلقـتان الدراسـيتان اللـتان

؛ والحـلقــة الدراسـية الـتي عقدـا أكاديميـة السلم      ١٩٩٩مـارس  / وآذار١٩٩٨مـارس  /نـترلاكن في آذار  عقدتـا في ا   
 Humanitarianismوكذلك قام بعمل كبير . ٢٠٠٠أبريـل / نيسان١٧الدولية بشأن الجزاءات، في نيويـورك، فـي 

and War Project at Brown University, and by the Joan B. Kroc Institute for International Peace 
Studies at the University of Notre Dame, and the Fourth Freedom Forum, in Goshen, Indiana . 

 .٥٠-٤٩انظر بوجه خاص، الصفحتين  )٣٧( 
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 بسلطة أن ينفرد مجلس الأمن ولجنة الجزاءات التابعة له) ١٩٩٠(٦٦٦نص مجلس الأمن في قراره  )٣٨( 
 .تحديد ما إذا كانت هناك ظروف إنسانية تستلزم توفير مواد غذائية

 ).٢٠٠٠مارس / آذار٢٤ (SG/SM/7338النشرة الصحفية  )٣٩( 

قالت المديرة ). ١٩٩٩أغسطس / آب١٢ (CF/DOC/PR/1999/29النشرة الصحفية لليونيسيف  )٤٠( 
 ".حالة طوارئ إنسانية مستمرة"ن النتائج تكشف عن التنفيذية لليونيسيف كارول بيلامي في المؤتمر الصحفي إ

 )٤١( Richard Garfield. "Morbidity and mortality among Iraqi children from 1990 through 

1998: assessing the impact of the Gulf War and economic sanctions". unpaginated يـوليـه  /، تمــوز
 Campaign Against Sanctions on Iraqــة، مــــــــتوفــر عــــــــلـــى صــــــــفحـــ١٩٩٩

<http://www.cam.ac.uk.soeicties/casi>. 

 .المرجع نفسه )٤٢( 

 .المرجع نفسه )٤٣( 

 .المرجع نفسه )٤٤( 

يــناير / كـانون الـثاني  ٣٠تقريـر الفـريق الـثاني المنشـأ عمـلاً بمذكـرة رئيــس مجـلس الأمـن المؤرخـة          " )٤٥( 
١٩٩٩ S/1999/100)(   ة الإنسـانية الراهنة في العراق     ، بشـأن الحال ـ"  ،S/1999/356    المرفق الثاني ،)مارس / آذار٣٠
١٩٩٩.( 

 ٥، (S/1998/477)) ١٩٩٧ (١١٤٣ مــن القــرار ٤تقريــر الأمــين العــام المقــــدم عمــــلاً بالفقــرة   )٤٦( 
 .١٩٩٨يونيه /حزيران

 ).٢٠٠٠مارس / آذار٢٤ (SG/SM/7338النشرة الصحفية  )٤٧( 

أبريل / نيسان٣٠، بغداد، Situation Analysis of Children and Women in Iraq اليونيسيف )٤٨( 
 ."...Morbidity"، ذكر في غارفيلد ١٩٩٨

 )٤٩( S/1999/356المرفق الثاني ،. 
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 / تشـــــــــــرين الأول٦بيـــــــــــان أدلى بـــــــــــه ديـــــــــــنيس هـــــــــــاليدي في كابيـــــــــــتول هيـــــــــــل،  )٥٠( 
 عــــلــى الإنــــترنت  Campaign Against Sanctions on Iraqمقتــــبس مــــــن صــــفحـــة . ١٩٩٨أكــــتوبر 

<http://www.cam.ac.uk/societies/casi/halliday/quotes.html>. 

 ,Sanctions and women in Iraq" "Sanctions on Iraq: background"انظـر نـاجي العـلي     )٥١( 

"consequences, strategies في ، of ConferenceProceedingsية ، تحت رعاCommittee Against Sanctions 

on Iraq ،٨٤-٧٣نوفمبر، كامبريدج، الصفحات / تشرين الثاني١٤-١٣. 

 ).٢٠٠٠مارس / آذار٢٤ (SG/SM/7338النشرة الصحفية  )٥٢( 

 )٥٣( Independent ،١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول١٥. 

 )٥٤( Reuters, "Top UN official leaves Iraq, says programme failed" ،فـبراير  / شـباط ١٧
٢٠٠٠. 

 )٥٥( "Aide who quit in protest plans report on airstrikes on Iraq", Washington Post ،١٧ 
 .٢٠٠٠فبراير /شباط

 . أعلاه٤انظر الحاشية  )٥٦( 

رامسـي كـلارك، إنـه واحد من بين الكثيرين الذين تحدوا شخصياً الحصار، ولكنه ربما واحد من         )٥٧( 
 .مأشهره

للاطـلاع عـلى مناقشة أكثر عمقاً للإبادة الجماعية والانتهاكات الممكنة الأخرى للقانون الدولي              )٥٨( 
 The economic sanctions against the people of"لحقـوق الإنسان والقانون الإنساني، انظر الياس دافيدسون  

Iraq: consequences and legal findings", available at: <http://www.juscogens.org>, or 
<http://www.lancs.ac.uk/ug/greenrd/project/elias.htm>. 

، جــرت المقابــلة عــلى الــنحو ١٩٩٦مــايو / أيــار١٢، Minutes60 ، في بــرنامج "معاقــبة صــدام" )٥٩( 
 :التالي
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.  مليون من الأطفال ماتواسمعـنا أن نصف ): "مشـيرة إلى الجـزاءات المفروضـة عـلى العـراق     (ليسـلي سـتال    
وأنتم تعرفون، هل . أريـد أن أقـول إن هـذا العـدد أكبر من عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم في هيروشيما        

أعتقد أن الاختيار صعب جداً، ولكن الأمر، نحن نعتقد أن : "؟ مادلين أولبرايت "يسـتحق الأمـر كل ذلك     
 ".الأمر يستحق ذلك

 .من ورقة العمل هذه" قيود المفروضة على الجزاءات في القانون الإنسانيال"انظر الجزء المعنون  )٦٠( 

 )٦١( The Humanitarian Impacts of Economic . Eric Hoskins and Samantha Nutt,
Institute for International . Watson Jr. , The Thomas J#29, Occasional PaperSanctions on Burundi
Studies, Brown University ،٤٣، الصفحة ١٩٩٧. 

 . من المرجع المذكور أعلاه١٠٥ في الصفحة Hoskins and Nuttذكر في  )٦٢( 

 Chronology of؛ في ١-٣للاطـــلاع عـــلى القائمـــة الكامـــلة للاســـتثناءات، انظـــر الجـــدول   )٦٣( 

exemption requests and authorizations", in Hoskins and Nutt, pp. 46-47. 

 .١٩٩٩يناير / كانون الثاني٢٤رنامج الأغذية العالمي، نشرة صحفية، ب )٦٤( 

An Assessment of Sanctions Salter, . Hoskins and Nutt, Gregory Mانظـر إلى جـانب    )٦٥( 

, ActionAidagainst Burundi.ما ويستكمل الدراسة. ١٩٩٩مايو /، لندن، أياريؤيد الكثير من استنتاجا. 

 )٦٦( Hoskins and Nutt ٢٤، المرجع المذكور أعلاه، الصفحة. 

 .٩٥المرجع نفسه، الصفحة  )٦٧( 

 International Crisisللاطـلاع عـلى تقريـر عـن الأزمـة الاقتصـادية والاجـتماعية الراهنة، انظر         )٦٨( 

Group, "The Mandela effect: prospects for peace in Burundi", ICG Central Africa Report No.13 ،
 .٦٢-٦٠، وخاصة الصفحات ٢٠٠٠أبريل / نيسان١٨نيروبي /بوجومبورا

 .٣٠المرجع المذكور أعلاه، الصفحة  )٦٩( 
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تمـت الشـهادة عـلى كبر حجم هذه الكارثة في المناقشة العامة بشأن بوروندي في مجلس الأمن في        )٧٠( 
 .SC/6753ية انظر النشرة الصحف. ١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني١٢

 .١٩٩٩يناير / كانون الثاني٢٣برنامج الأغذية العالمي، نشرة صحفية،  )٧١( 

 )٧٢( Hoskins and Nutt ١٠٦، المرجع المذكور أعلاه، الصفحة. 

 ٤، ٥، الفـرع  "FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment"بـرنامج الأغذيـة العـالمي     )٧٣( 
 .١٩٩٧مارس /آذار

 )٧٤( Hoskins and Nutt ١٠٨، المرجع المذكور أعلاه، الصفحة. 

 .٨٣-٨٠، الفقرات (E/CN.4/1998/72)تقرير المقرر الخاص، السيد باولو سيرجيو نينهيرو  )٧٥( 

 )٧٦( Salter ٤، المرجع المذكور أعلاه، الصفحة. 

"Record of House of Lords Written Answersunder " sanctions: Burundi ,15 انظـر   )٧٧( 

October 1998, column WA 122. 

 .١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول١٦برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نشرة صحفية،  )٧٨( 

 ,Coping with the Humanitarian  Claud Bruderleinمكـتب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية      )٧٩( 

An OCHA Perspective: Impact of Sanctions٦، الصفحة ١٩٩٨ ديسمبر/، نيويورك، كانون الأول. 

 .من ورقة العمل هذه" الجوانب الأساسية: فهم الجزاءات"انظر الجزء المعنون  )٨٠( 

 )٨١( Embargo on Health . S.The Impact of the Economic Crisis and U"Richard Garfield, 

20-15): 1997 (1. , No 87American Journal of Public Health, "in Cuba. 

 )٨٢( E/CN.4/1996/45. 

 )٨٣( American Association for World Health, "Summary of findings", March 1997. 
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 .١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٩، GA/9654النشرة الصحفية  )٨٤( 

 )٨٥( American Association for World Health, "Denial of food and medicine: the impact 

of the U.S. embargow health and nutrition in Cuba) "بعـد سـنة مـن التقصي،    : "، يواصـل الـتقرير  )١٩٩٧
خلصـت الـرابطة الأمـريكية للصـحة العالميـة إلى أن الحظـر الـذي تفرضـه الولايـات المـتحدة عـلى كوبـا ألحق ضرراً                      

وكما هو موثق في التقرير الوارد طيه، فإن . جسـيماً بصـحة وتغذيـة أعـداد كـبيرة مـن المواطـنين الكوبيين العاديين         
الرأي الطبي لخبراءنا هو أن الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة تسبب في زيادة كبيرة في المعاناة بل وفي الوفيات   

. ولعـدة عقـود أدى حظـر الولايات المتحدة إلى فرض أعباء مالية كبيرة على نظام الرعاية الصحة بكوبا              . في كوبـا  
 ارتفع بشكل حاد عدد الاحتياجات الطبية غير الملباة، أو المرضى الذين لا يحصلون على الأدوية ١٩٩٢ذ ولكن من

وهذا الاتجاه ناجم مباشرة عن قيام الولايات . اللازمـة والأطـباء الذيـن يقومـون بعمـليات طبية دون معدات كافية           
الذي هو من أشد أنواع الحظر صرامة حيث  بزيادة تشديد الحظر التجاري الذي تفرضه و  ١٩٩٢المـتحدة في عـام      

ولم يتم تفادي . ١٩٩٢يمنع بيع الأغذية ويقيد بحدة بيع الأدوية والمعدات الطبية، بقانون الديمقراطية الكوبية لعام              
كارثـة إنسانية إلا لأن الحكومة الكوبية أبقت على دعم مرتفع المستوى من الميزانية لنظام الرعاية الصحية المصمم               

 ".يم الرعاية الصحية الأولية والوقائية لجميع مواطنيهالتقد

 )٨٦( Garfield, "The Impact ...". 

 )٨٧( human costs of economic -The sleep of reason produces monsters"Leon Eisenberg, 

17. , No336, vol 1997 April 24, New England Journal of Medicine, "sanctions. 

 .لرابطة الأمريكية للصحة العالمية، المرجع المذكور أعلاها )٨٨( 

 )٨٩( A/52/342و Corr.1. 

 )٩٠( Garfield, "The Impact ...". 

أُشـير إليـه في الـتقرير المتعـلق بحالــة حقـوق الإنسـان في كوبـا، الـذي قدمـه المقرر الخاص، السيد                          )٩١( 
 .(E/CN.4/1998/69) جوهان جروث -كارل 
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 )٩٢( Garfield, "Morbidity...". 

 ٢٤ المؤرخ ٤٧/١٩قـرارات الأمـم المتحدة المناهضة لحظر الولايات المتحدة المفروض على كوبا           )٩٣( 
 تشــرين ٢٦ المــؤرخ ٤٩/٩، و١٩٩٣نوفمــبر / تشــرين الــثاني٣ المــؤرخ ٤٨/١٦، و١٩٩٢نوفمــبر /تشــرين الــثاني

 تشــــرين ١٢ المــــؤرخ ٥١/١٧، و١٩٩٥نوفمــــبر /ين الــــثاني تشــــر٢ المــــؤرخ ٥٠/١٠، و١٩٩٤أكــــتوبر /الأول
أكتوبر / تشرين الأول  ٤ المؤرخ   ٥٣/٤، و ١٩٩٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥ المؤرخ   ٥٢/١٠، و ١٩٩٦نوفمبر  /الـثاني 
 :ونص آخر هذه القرارات كالتالي. ١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني١٨ المؤرخ ٥٤/٢١، و١٩٩٨

ام دول أعضاء بسن وتطبيق قوانين وأنظمة تمس آثارها، التي  إزاء استمرار قيوإذ يساورها القلق" 
تـتجاوز حـدود تلك الدول، سيادة دول أخرى ومصالح مشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها            

 ١٢الصادر في "  بيرتون-قانون هيلمز "القضائية، كما تمس حرية التجارة والملاحة، مثل القانون المسمى 
 ،١٩٩٦مارس /آذار

 بإعلانـات وقـرارات الحكومـات ومختلف المحافل والهيئات الحكومية الدولية، التي              تحيـط عـلماً    وإذ 
 .أعربت عن رفض اتمع الدولي والرأي العام لسن وتطبيق أنظمة من النوع المشار إليه أعلاه

 ...". إزاء الآثار السلبية لهذه التدابير على الشعب الكوبيوإذ يساورها القلق أيضاً 

 ).١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٩(، GA 9654النشرة الصحفية  )٩٤( 

 )٩٥( San Francisco Chronicle News Service, "U.S. law on Cuba condemned" ،١٥ 
 .١٩٩٦مارس /آذار

 )٩٦( Associated Press, "Cuba calls for sanctions against US", byline Anita Snow ،١٣ 
 .١٩٩٩سبتمبر /أيلول

 .١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٩، GA 9654النشرة الصحفية  )٩٧( 

دراسـة بشأن الحق في الاستعادة والتعويض وإعادة التأهيل لضحايا الانتهاكات       "ثيـو فـان بوفـن،        )٩٨( 
 ، انظـر أيضـاً التقرير      (E/CN.4/Sub.2/1993/8)الـتقرير الـنهائي     ". الجسـيمة لحقـوق الإنسـان والحـريات الأساسـية         
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 )تابع (الحواشي

 والــــتقرير المرحــــلي الــــثاني   (E/CN.4/Sub.2/1991/7)، والــــتقرير المرحــــلي  (E/CN.4/Sub.2/1990/10)الأولي 
(Sub.2/1992/8). 

ممـا يؤسـف له أن الأشـخاص الذيـن يعارضـون نظاماً للجزاءات لأسباب إنسانية والذين يقدمون        )٩٩( 
وينبغي لهؤلاء الأشخاص، أن    . شكل من أشكال المضايقة   الإغاثـة الإنسـانية للضـحايا، قـد يتعرضـون للاعـتقال أو              

يتمكـنوا عـلى الأقـل، مـن إثارة مسألة عدم قانونية الجزاءات إنسانياً للدفاع عن أنفسهم في أي إجراءات ضدهم،           
الجزاءات " خالفوا"وحتى الآن تعرض أولئك الذين . وهناك أعمال متزايدة تتحدى الجزاءات المفروضة على العراق

 .ة قانونية خفيفة، ولكن إذا زادت التحديات واستمرت الجزاءات فمن الممكن أن تحتل هذه المسألة الصدارةلعقوب
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 المرفق الأول

 نظم الجزاءات الأخرى

  استخدام الجزاءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة-ألف

 )٢٠٠٠مارس / آذار٣١نقلاً عن تقرير جمعه مكتب المتحدث باسم الأمين العام، (

أفغانستان :  حالة هي  ١٤احـتج مجـلس الأمـن بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض جزاءات في                 
كوسوفو وجنوب أفريقيا ورواندا وروديسيا     /وأنغـولا والجماهيريـة العـربية الليـبية وجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحادية            

وقد رفعت الجزاءات بصفة . يريا وهايتي ويوغوسلافيا السابقةالجنوبية والسودان وسيراليون والصومال والعراق وليب
كاملة في حالة كل من جنوب أفريقيا وروديسيا الجنوبية وهايتي ويوغوسلافيا السابقة، وعلقت في حالة الجماهيرية 

 .العربية الليبية

 أفغانستان -١

، حركة الطالبان ١٩٩٩وبر أكت/ تشرين الأول١٥المؤرخ ) ١٩٩٩ (١٢٦٧طالب مجلس الأمن، في قراره  
ونطراً إلى عدم الاستجابة لطلب مجلس . بتسـليم أسـامة بـن لادن بـدون مـزيد مـن الـتأخير إلى السـلطات المسـؤولة                

 من القرار، وهي فرض ٤ نفاذ أشكال الحظر الواردة في الفقرة  ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤الأمن هذا بدأ في     
و تستأجرها أو تشغلها حركة الطالبان أو أي طرف لصالحها، وتجميد الأموال حظر على طيران أي طائرة تمتلكها أ

 .التي تملكها أو تسيطر عليها حركة الطالبان بصفة مباشرة أو غير مباشرة

 أنغولا -٢

، حظرا على توريد النفط ١٩٩٣سبتمبر / أيلول١٥المؤرخ ) ١٩٩٣ (٨٦٤فـرض مجلس الأمن، في قراره        
 ).يونيتا(لوطني للاستقلال التام لأنغولا والأسلحة إلى الاتحاد ا

،  بفرض قيود على سفر      ١٩٩٧أغسطس  / آب ٢٨المؤرخ  ) ١٩٩٧ (١١٢٧وقام مجلس الأمن، في قراره       
كـبار مسـؤولي يونيـتا وأفـراد أسـرهم المباشـرين البالغين، وإقفال جميع مكاتب يونيتا، وحظر الرحلات الجوية التي                

 .وأُذن باستثناءات إنسانية.  لصالحهاتضطلع ا يونيتا أو يضطلع ا

، بتجميد جميع أصول ١٩٩٨يونيـه  / حزيـران ١٢المـؤرخ  ) ١٩٩٨ (١١٧٣وقـام مجـلس الأمـن، في قـراره         
يونيتا في الخارج، ومنع جميع الاتصالات الرسمية بيونيتا في مناطق محددة، وحظر استيراد أنواع الألماس التي لا تخضع 
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ضـعته حكومـة الوحـدة والمصـالحة الوطـنية، وحظر بيع المعدات أو المركبات الآلية أو      لـنظام شـهادة المنشـأ الـذي و      
وبدأ نفاذ . وأُذن باستثناءات إنسانية على أساس كل حالة على حدة. قطاع الغيار المستخدمة في التعدين إلى يونيتا

 . ١٩٩٨يوليه / تموز١ في ١١٧٣القرار 

 كوسوفو/جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية -٣

ــراره      ــن، في ق ــرض مجــلس الأم ــؤرخ ) ١٩٩٨ (١١٦٠ف ــارس / آذار٣١الم ــد   ١٩٩٨م ــلى توري ــرا ع ، حظ
 .الأسلحة إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية

، إلى الدول أن تستخدم ١٩٩٨سبتمبر / أيلول٢٣المؤرخ ) ١٩٩٨ (١١٩٩وطلب مجلس الأمن، في قراره  
ام القانون الدولي ذات الصلة للحيلولة دون استخدام الأموال     جميـع الوسـائل المـتفقة مـع تشـريعاا الداخلية وأحك           

 .١١٦٠التي تجمع في أقاليمها في ما يتعارض مع القرار 

 هايتي -٤

ــراره    ، حظــرا عــلى توريــد  ١٩٩٣يونيــه / حزيــران١٦المــؤرخ ) ١٩٩٣ (٨٤١فــرض مجــلس الأمــن، في قـ
 بموجب القرار ١٩٩٣أغسطس / آب٢٧لحظـر في  وعـلق ا . الأسـلحة والـنفط إلى هـايتي، وجمـد أصـولها في الخـارج        

 ١٣المــؤرخ ) ١٩٩٣ (٨٧٣ بموجــب القــرار ١٩٩٣أكــتوبر / تشــرين الأول١٨وأعيــد فرضــه في ) ١٩٩٣ (٨٦١
 .١٩٩٣أكتوبر /تشرين الأول

، بتوسيع نطاق الحظر ليشمل     ١٩٩٤مـايو   / أيـار  ٦المـؤرخ   ) ١٩٩٤ (٩١٧وقـام مجـلس الأمـن، في قـراره           
 .١٩٩٤مايو / أيار٢١وبدأ نفاذ الحظر الموسع في . ، باستثناء اللوازم الطبية والمواد الغذائيةجميع السلع والمنتجات

ــلول٢٩المــؤرخ ) ١٩٩٤ (٩٤٤وأــى مجــلس الأمــن، وفقــا لقــراره    ــتدابير المتصــلة ١٩٩٤ســبتمبر / أي ، ال
 تشرين ١٦في ، وذلك )١٩٩٤ (٩١٧و) ١٩٩٣ (٨٧٣و) ١٩٩٣ (٨٤١بالجزاءات المنصوص عليها في القرارات 

 .١٩٩٤أكتوبر /الأول

 ليبيريا -٦

، حظرا على توريد  ١٩٩٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩المؤرخ  ) ١٩٩٢ (٧٨٨فرض مجلس الأمن، في قراره       
 .الأسلحة إلى ليبيريا
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 الجماهيرية العربية الليبية -٧

الأســلحة إلى ، بمــنع توريــد ١٩٩٢مــارس / آذار٣١المــؤرخ ) ١٩٩٢ (٧٤٨قــام مجــلس الأمــن، في قــراره   
 .الجماهيرية العربية الليبية وفرض حظر جوي عليها وتخفيض الموظفين الدبلوماسيين الليبيين العاملين في الخارج

، الجــزاءات ١٩٩٣نوفمــبر / تشــرين الــثاني ١١المــؤرخ ) ١٩٩٣ (٨٨٣وشــدد مجــلس الأمــن، في قــراره     
د الأموال والموارد المالية الليبية في البلدان الأخرى ومنع المفروضة على الجماهيرية العربية الليبية، إذ وافق على تجمي

 . توريد معدات تكرير النفط ونقله إلى الجماهيرية

، بيانــا صــادرا عــن رئيســه ١٩٩٩أبــريل / نيســان٨ المعقــودة في ٣٩٩٢واعــتمد مجــلس الأمــن، في جلســته  
(S/PRST/1999/10)اسعة النطاق المتخذة ضد الجماهيرية العربية ، لاحظ فيه أن الشروط اللازمة لتعليق التدابير الو

أبريل / نيسان٥الليـبية في مجـالات الـرحلات الجويـة وتوريـد الأسـلحة والعلاقـات الدبلوماسـية قـد تم الوفـاء ا في             
١٩٩٩. 

 رواندا -٨

، حظرا على توريد الأسلحة ١٩٩٤مايو / أيار١٧المؤرخ ) ١٩٩٤ (٩١٨فـرض مجـلس الأمـن، في قـراره           
 .داإلى روان

، تعليق الحظر المفروض ١٩٩٥أغسطس / آب١٦المؤرخ ) ١٩٩٥ (١٠١١وقـرر مجـلس الأمـن، في قراره          
، مشترطاً على حكومة رواندا أن تخطر اللجنة المنشأة بموجب ١٩٩٦سبتمبر  / أيلول ١عـلى توريـد الأسـلحة حـتى         

صدرة إلى رواندا أن تخطر هذه  واشترط أيضا على البلدان الم    . بجميـع وارداـا من الأسلحة     ) ١٩٩٤ (٩١٨القـرار   
 .اللجنة بما تصدره من أسلحة إلى رواندا

توريد الأسلحة والأعتدة /، القيـود المفروضة على بيع     )١٩٩٥ (١٠١١وأـى مجـلس الأمـن، وفقـا لقـراره            
حة بيد أن الحظر استمر على بيع وتوريد الأسل. ١٩٩٦سبتمبر / أيلول١ذات الصلة إلى حكومة رواندا اعتبارا من 

 .والأعتدة ذات الصلة إلى القوات غير الحكومية لأغراض استخدامها في رواندا

 سيراليون -٩

، حظرا على توريد ١٩٩٧أكتوبر / تشرين الأول٨المؤرخ ) ١٩٩٧ (١١٣٢فرض مجلس الأمن، في قراره  
 .يراليونالنفط والأسلحة إلى سيراليون، كما فرض قيودا على سفر أعضاء الس العسكري الحاكم في س
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ــراره      ــن، في ق ــى مجــلس الأم ــؤرخ ) ١٩٩٨ (١١٥٦وأ ــارس / آذار١٦الم ــر   ١٩٩٨م ــاً الحظ ــاءً فوري إ ،
 (١١٣٢ من القرار ٦المفـروض عـلى بيـع أو توريـد الـنفط والمنتجات النفطية إلى سيراليون، المشار إليه في الفقرة        

١٩٩٧.( 

، الحظـر المفروض على  ١٩٩٨يونيـه  /يـران  حز٥المـؤرخ  ) ١٩٩٨ (١١٧١وأـى مجـلس الأمـن، في قـراره          
وفرض أيضا . توريد الأسلحة إلى حكومة سيراليون، مقررا استمرار نفاذه على جميع القوات غير الحكومية في البلد

 .قيودا على سفر الأعضاء القياديين في الس العسكري السابق والجبهة المتحدة الثورية

 الصومال -١٠

، حظرا على توريد    ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ٢٣المؤرخ  ) ١٩٩٢ (٧٣٣ه  فـرض مجـلس الأمـن، في قـرار         
 .الأسلحة إلى الصومال

 جنوب أفريقيا -١١

، حظرا على توريد ١٩٧٧نوفمبر / تشرين الثاني ٤المؤرخ  ) ١٩٧٧ (٤١٨فـرض مجـلس الأمـن، في قـراره           
، الحظر ١٩٩٤مايو / أيار٢٥رخ المؤ) ١٩٩٤ (٩١٩وأـى مجـلس الأمن، في قراره     . الأسـلحة إلى جـنوب أفـريقيا      

 ).١٩٧٧ (٤١٨المفروض على توريد الأسلحة إلى جنوب أفريقيا وغير ذلك من القيود المفروضة بموجب القرار 

 روديسيا الجنوبية -١٢

، جزاءات على ١٩٦٦ديسمبر / كـانون الأول ١٦المـؤرخ   ) ١٩٦٦ (٢٣٢فـرض مجـلس الأمـن، في قـراره           
ــن   ــافة إلى الـ ــلع بالإضـ ــد السـ ــرار   . فطتوريـ ــزاءات بموجـــب القـ ــؤرخ ) ١٩٧٩ (٤٦٠ورفعـــت الجـ ــانون ٢١المـ  كـ

 .١٩٧٩ديسمبر /الأول

 السودان -١٣

، فرض جزاءات دبلوماسية ١٩٩٦أبريل / نيسان٢٦المؤرخ ) ١٩٩٦ (١٠٥٤قرر مجلس الأمن، في قراره  
 .١٩٩٦مايو / أيار١٠وبدأ نفاذ هذه الجزاءات في . على السودان

، فرض حظر جوي على ١٩٩٦أغسطس / آب ١٦المؤرخ  ) ١٩٩٦ (١٠٧٠ قراره   وقرر مجلس الأمن، في    
 يوما ٩٠السودان؛ إلا أن تدابير الجزاءات المعتمدة التي كان منتظراً أن يبدأ نفاذها بقرار يتخذه الس في غضون           

 .لم تفرض لأسباب إنسانية) ١٩٩٦ (١٠٧٠من تاريخ اتخاذ القرار 
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 يوغوسلافيا السابقة -١٤

، حظرا عاما وكاملا على  ١٩٩١سبتمبر  / أيلول ٢٥المؤرخ  ) ١٩٩١ (٧١٣مجلس الأمن، في قراره     فرض   
 .جميع توريدات الأسلحة والأعتدة العسكرية إلى يوغوسلافيا

، جزاءات اقتصادية وجزاءات أخرى ١٩٩٢مايو / أيار٣٠ المـؤرخ  ٧٥٧وفـرض مجـلس الأمـن، في قـراره           
، تشمل حظراً تجارياً كاملاً وحظراً على الطيران ومنع )صربيا والجبل الأسود(على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية    

 .مشاركة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في الأنشطة الرياضية والثقافية

، أن الشحن العابر    ١٩٩٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦المؤرخ  ) ١٩٩٢ (٧٨٧وأفـاد مجلس الأمن، في قراره        
ها من المنتجات عبر أراضي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية سيكون محظورا ما لم تأذن للنفط والفحم والفولاذ وغير

 ١٧المؤرخ ) ١٩٩٣ (٨٢٠وعزز الس في قراره . بـه لجـنة الجـزاءات عـلى أسـاس الـنظر في كـل حالـة على حدة           
 .، الجزاءات المفروضة على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية١٩٩٣أبريل /نيسان

، جــزاءات اقتصــادية ١٩٩٤ســبتمبر / أيــلول٢٣المــؤرخ ) ١٩٩٤ (٩٤٢مــن، في قــراره وفــرض مجــلس الأ 
 .ودبلوماسية شاملة على القوات العسكرية الصربية البوسنية

، الحظـر المفروض على  ١٩٩٤سـبتمبر  / أيـلول  ٢٣المـؤرخ   ) ١٩٩٤ (٩٤٣وعـلّق مجـلس الأمـن، في قـراره           
 ٥ يوم ابتداءً من ١٠٠ة في المبادلات الرياضية والثقافية لمدة السـفر وعـلى مشـاركة جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحادي       

 .١٩٩٤أكتوبر /تشرين الأول

 إلى أجـل غير  ١٩٩٥نوفمـبر  / تشـرين الـثاني  ٢٢المـؤرخ  ) ١٩٩٥ (١٠٢٢وعـلّق مجـلس الأمـن، في قـراره           
 ١المؤرخ ) ١٩٩٦( ١٠٧٤وقرر الس، في قراره . مسمى الجزاءات المفروضة على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية

 .، إاء الجزاءات المفروضة على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والصرب البوسنيين١٩٩٦أكتوبر /تشرين الأول

 استيفاء الجزاءات المفروضة بموجب الفصل السابع

 معلومات إضافية

 إريتريا وإثيوبيا -١٥

، حظرا على توريد الأسلحة ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٧المؤرخ  ) ٢٠٠٠ (١٢٩٨فرض مجلس الأمن، في قراره       
 .إلى الدولتين المتحاربتين، وأنشأ لجنة جزاءات
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  الجزاءات ذات الصلة التي فرضتها أطراف غير مجلس الأمن-باء

 جمهورية إيران الإسلامية -١

، كما تفرض حظرا ١٩٨٤تفرض الولايات المتحدة جزاءات اقتصادية واسعة النطاق على إيران منذ عام            
 ١٩٩٦ووسع قانون الجزاءات على إيران وليبيا لعام . ١٩٨٧عـلى وارداـا من إيران منذ أواخر عام     شـبه كـامل     

 مليون دولار في ٤٠نطاق الحظر بأن أجاز فرض جزاءات اقتصادية على الشركات الأجنبية التي تستثمر أكثر من        
الأسواق المالية في الولايات  وتمـنع الجـزاءات هـذه الشـركات مـن الحصـول عـلى تمويـل مـن                   . صـناعة حقـول الـنفط     

ونفـذت بـلدان أخـرى، أغلـبها في الاتحـاد الأوروبي، جـزاءات تجاريـة ترمي إلى تحديد حصول إيران على              . المـتحدة 
وطلبت عدة بلدان أوروبية من الولايات . منتجات وتكنولوجيات تتعلق بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية

 . وضة على إيرانالمتحدة رفع الجزاءات المفر

 الجماهيرية العربية الليبية -٢

، فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة  )انظر أعلاه (بالإضـافة إلى الجـزاءات التي فرضها مجلس الأمن           
وتشمل هذه الجزاءات تجميد الأصول الليبية الموجودة       . ١٩٨٦حصـارا جويـا وجزاءات اقتصادية إضافية منذ عام          

ويجيز قانون الجزاءات . تحدة وحظر الواردات النفطية الليبية واستثمارات الولايات المتحدة في ليبيا   في الولايـات الم   
 فــرض جــزاءات اقتصــادية عــلى الشــركات الأجنــبية الــتي تــزاول أنشــطة تجاريــة في  ١٩٩٦عــلى إيــران وليــبيا لعــام 

 . الولايات المتحدة إذا هي زاولت أنشطة تجارية في ليبيا أيضا

. ، طلـبت مصـر وكيـنيا وغيـنيا بيسـاو رسميـا إلغـاء الجـزاءات بسبب معاناة الشعب الليبي        ١٩٩٧م وفي عـا   
وصدر مزيد من الادعاءات بشأن ما يكابده الشعب الليبي من مشقة لا عن الحكومات فحسب وإنما عن جماعات              

ليبي، على الرغم من ثـلاث سـنوات من الجزاءات أضرت بالاقتصاد ال      "مـثل مركـز كـارنيغي أيضـا، الـذي أفـاد أن              
وتؤكد الحكومة الليبية أن ."  في المائة ٣٠اسـتمرار الإيـرادات الـنفطية، ممـا أسـهم في ارتفاع معدل البطالة إلى نحو                 

يقيد الحصار (الجـزاءات تنـتهك الحـق في التـنمية، والحـق في الرعاية الطبية، والحق في السفر، والحق في حرية الدين         
، وعـدد مـن الحقـوق الاقتصادية والاجتماعية    ) السـفر إلى مكـة لأداء الفـروض الديـنية    الجـوي مقـدرة الليـبيين عـلى     

 .والثقافية الأخرى

 ميانمار -٣

فرضـت الولايــات المــتحدة جـزاءات اقتصــادية محــدودة عـلى الــنظام الحــاكم المتمـثل في لجــنة إعــادة الــنظام      
 باستثمارات جديدة في ميانمار، وتقديم المساعدة       وتحظر هذه السياسة القيام   . ١٩٩٦يوليه  /وقـانون الدولـة في تموز     
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وتشــمل الاســتثناءات المســاعدة . الثــنائية الحكوميــة إليهــا ، وتقــديم المســاعدة إليهــا مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة  
ــيم         ــوق الإنســان والق ــز حق ــة في مجــال تعزي ــة لمكافحــة المخــدرات، والمســاعدة المقدم الإنســانية، والمســاعدة المقدم

وفرض عدد من الولايات الأمريكية والحكومات المحلية أيضا أشكالا من المقاطعة والجزاءات الاقتصادية . اطيةالديمقر
 .المحدودة ضد النظام غير الشرعي

 السودان -٤

 بسبب ما نسبته ١٩٩٧نوفمبر /فرضـت الولايـات المـتحدة جـزاءات شاملة على السودان في تشرين الثاني          
دولي، وبذـله جهـودا مسـتمرة لزعـزعة اسـتقرار الحكومـات ااورة، وانتهاكه حقوق           إليـه مـن رعايـة للإرهـاب ال ـ        

وأدت الجزاءات إلى تجميد جميع الأصول السودانية . الإنسـان، بما في ذلك ممارسة الرق والحرمان من الحرية الدينية        
 المتحدة والسودان، وحظر    في المعـاملات الماليـة لـلولايات المـتحدة، وفـرض حظر شامل على التجارة بين الولايات                

 الأنشطة الإنسانية والدبلوماسية ١٩٩٧وتسـتثني جـزاءات عـام       . جميـع اسـتثمارات الولايـات المـتحدة في السـودان          
 .والصحفية
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 المرفق الثاني

 قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالجزاءات الاقتصادية وبنظم الجزاءات الخاصة

  قرارات الجمعية العامة-ألف

  الاقتصادية القسرية الانفراديةالتدابير

 )٢٠٠٠يناير / كانون الثاني٢٠ (٥٤/٢٠٠القرار 

 )١٩٩٧ديسمبر / كانون الأول١٨ (٥٢/١٨١القرار 

 )١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول٢٠ (٥٠/٩٦القرار 

 )١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٢١ (٤٨/١٦٨القرار 

 )١٩٩١ديسمبر / كانون الأول٢٠ (٤٦/٢١٠القرار 

 )١٩٨٩ديسمبر / كانون الأول٢٢ (٤٤/٢١٥القرار 

 حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية

 )٢٠٠٠فبراير / شباط١٥ (٥٤/١٧٢القرار 

 )١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول٩ (٥٣/١٤١القرار 

 )١٩٩٧ديسمبر / كانون الأول١٢ (٥٢/١٢٠القرار 

 )١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول١٢ (٥١/١٠٣القرار 

 لولايات المتحدة على كوباالحظر الذي تفرضه ا

 )١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني١٨ (٥٤/٢١القرار 

 )١٩٩٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٤ (٤٧/١٩القرار 

 )١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني٣ (٤٨/١٦القرار 
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 )١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٢٦ (٤٩/٩القرار 

 )١٩٩٥نوفمبر / تشرين الثاني٢ (٥٠/١٠القرار 

 )١٩٩٦نوفمبر /ين الثاني تشر١٢ (٥١/١٧القرار 

 )١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٥ (٥٢/١٠القرار 

 )١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول٤ (٥٣/٤القرار 

  قرارات لجنة حقوق الإنسان-باء

 حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية

 )١٩٩٨أبريل / نيسان٩ (١٩٩٨/١١القرار 

 )١٩٩٧أبريل / نيسان٣ (١٩٩٧/٧القرار 

 )١٩٩٩أبريل / نيسان٢٣ (١٩٩٩/٢١القرار 

 )١٩٩٦أبريل / نيسان١١ (١٩٩٦/٩القرار 

 )١٩٩٥مارس / آذار٣ (١٩٩٥/٤٥القرار 

 )١٩٩٤مارس / آذار٤ (١٩٩٤/٤٧القرار 

 )١٩٩٣مارس / آذار٩ (١٩٩٣/٥٩القرار 

 )١٩٩٢فبراير / شباط٢٨ (١٩٩٢/٣٩القرار 

 )١٩٩١مارس / آذار٦ (١٩٩١/٧٩القرار 

 زاءات في بورونديالأثر الإنساني للج

 )١٩٩٨أبريل / نيسان٢٤ (١٩٩٨/٨٢القرار 

 )١٩٩٧أبريل / نيسان١٨ (١٩٩٧/٧٧القرار 
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  قرارات ومقررات اللجنة الفرعية-جيم

 القلق إزاء الجزاءات الاقتصادية وحقوق الإنسان

 )١٩٩٩أغسطس / آب٢٦ (١٩٩٩/١١١المقرر 

 )١٩٩٨أغسطس / آب٢٦ (١٩٩٨/١١٢المقرر 

 )١٩٩٧أغسطس / آب٢٨ ( ١٩٩٧/٣٥القرار 

 القلق إزاء الأثر الإنساني للجزاءات في العراق

 )١٩٩٩أغسطس / آب٢٦ (١٩٩٩/١١٠المقرر 

 )١٩٩٨أغسطس / آب٢٦ (١٩٩٨/١١٤المقرر 

 )١٩٩٧أغسطس / آب٢٨ (١٩٩٧/١١٩المقرر 

 )١٩٩٦أغسطس / آب٢٠ (١٩٩٦/١٠٧المقرر 

 )١٩٩٥أغسطس / آب١٨ (١٩٩٥/١٠٧المقرر 

 )١٩٩٤أغسطس / آب٢٥( ١٩٩٤/١١١المقرر 

 القلق إزاء الأثر الإنساني للجزاءات في بوروندي

 )١٩٩٦أغسطس / آب١٩ (١٩٩٦/٤القرار 

_ _ _ _ _ 

 


